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السنة الجامعية: 2025/2026
تمهيد   
    لقد جاءت الدساتير المكتوبة كتحصيل تاريخي نتيجة تطور الحركة الدستورية في العالم وعليه فإن أول ظهور لهذه الدساتير كان في الدول الغربية المعاصرة نتيجة الصراع طويل بين السلطة وبين المطالبين بالحريات والحقوق، حيث أثبتت التجارب التاريخية ميل الحكام إلى التسلط والاستبداد ضد شعوبهم.  
     وتعرف الحركة الدستورية بأنها نهضة وثورة الشعوب ضد الاستبداد، ظهرت خلا ل القرنين الثامن والتاسع عشر، تطالب بالحد من سلطة الحكام  وتقييدها وذلك عن طريق وضع دساتير مكتوبة تحدد بدقة علاقات الحكام بالمحكومين. 
     لكن وجود الدساتير المكتوبة وما تتضمنه من قيود على ممارسة السلطة بما يضمن حقوق وحريات الأفراد تبقى لا جدوى منها إذا كانت هذه الدساتير محلا للخرق ولاسيما من قبل السلطة التشريعية، لذلك ظهرت الرقابة على دستورية القوانين كآلية لضمان احترامها ومبدأ سموها.
المحور الأول: مبدأ سمو الدستور وعلاقته بالرقابة على دستورية القوانين
  يعد الدستور أسمى قانون في الدولة لذا يتعين أن تكون جميع القوانين الأدنى منه درجة غير مخالفة له، وإلا اعتبرت غير دستورية، ولأجل تحقيق ذلك تم تكريس الرقابة على دستورية القوانين في نصوص الدستور ذاته إذ يتكفل بتحديد الجهة المختصة بممارسة الرقابة والإجراءات المتبعة في ذلك. 
المبحث الأول: مفهوم مبدأ سمو الدستور
   يحتل الدستور قمة هرم النظام القانوني في الدولة، ورغم اختلاف الفقهاء في تعريفه إلا انهم يقرون للقواعد القانونية التي تحتويها الوثيقة الدستورية بصفة السمو عن بقية القواعد القانونية الاخرى، وبالتالي يجب أن تكون هذه الأخيرة مطابقة لأحكام الدستور ولا تخالفه.
أولا: تعريف مبدأ سمو الدستور
   يقصد بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً.
   ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية إن آية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها، ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية. 
   تجد فكرة سمو الدستور، في الواقع أساسها في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربي غير أنها لم تتبلور كمبدأ في عالم الواقع والقانوني إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية.
  وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787، حيث نصت المادة السادسة منه على أنه: "يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية".
   وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي ومن الدساتير الأوربية التي نصت علية صراحة الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920، وكذلك الدستور الإيطالي عام 1947، إذ نصت هذه الدساتير على أنها تتمتع بقوة تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة. 
   غير أن مبدأ سمو الدستور لم يقتصر فقط على دساتير الديمقراطيات الغربية، بل أمتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً ومنها دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977، إذ نصت المادة 173 منه على أن لدستور الاتحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى – وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقاً له، كما نصت المادة 88/3  من دستور ألمانيا الديمقراطي الصادر في عام 1968، على أنه لا يجوز للتعاليم القانونية أن تتعارض مع الدستور، ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعليم القانونية في حالة الشك فيها
    هذا وقد تبنت دساتير دول العالم الثالث مبدأ سمو الدستور ونصت عليه بعض دساتيرها، من ذلك دستور جمهورية الصومال الصادر في عام 1960، حيث أوجبت المادة 98 منه ضرورة مطابقة القوانين لأحكام الدستور وألزمت جميع الهيئات الحاكمة وجميع الأشخاص التابعين للدولة بالحفاظ على الدستور، وكذلك نصت المادة 3 من دستور السودان الانتقالي لعام 1985، على أنه:" تسود أحكام هذا الدستور على جميع لقوانينه ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض".
   وفضلا عن ذلك فمن أمثلة دساتير الدول التي نصت على مبدأ السمو نذكر في هذا الإطار على سبيل المثال: 
- الدستور الأمريكي لعام 1787. 
- الدستور الايطالي لعام 1947. 
- الدستور السوفيتي لعام 1977.
- الدستور الجزائري 1996: نص الدستور على هذا السمو صراحة، إذ جاء في ديباجة الدستور 1996 إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
ثانيا: صور مبدأ سمو الدستور
  سمو الدستور قد يكون سموا موضوعياً (مادياً) وقد يكون سموا شكليا. 
1- السمو الموضوعي للدستور:
    تبين القواعد الدستورية وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط هيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي.
   والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن، ذلك لأن المشرع العادي وإن كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري التي تقوم عليه الوثيقة الدستورية.
   ويترتب على مبدأ السمو الموضوعي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية، وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وانما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك أن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص.
   هذا وأن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين، ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي، ومن نتائج السمو الموضوعي للدستور ما يلي: 
- تعزيز مبدأ المشروعية، لأنه يتطلب خضوع الحكام والمحكومين والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة لأحكامه، وبعكسه تكون باطلة وفاقدة لكل قيمة قانونية. 
- تمارس السلطات العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية وظائف دستورية، أي وفق شروط وتحديدات الدستور. 
- منع تفويض الاختصاصات التي منحها الدستور للسلطات، لأنها لا تملك حق ذاتي على الوظائف التي تمارسها.
2- السمو الشكلي للدستور:
   يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كانت الإجراءات المتبعة في تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وهذه الإجراءات تكون أشد صعوبة واكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القانون العادي، وعلى هذا الأساس لا يتحقق السمو الشكلي إلا بالنسبة للدساتير الجامدة فقط، فهي تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، فصفة الجمود إذن هي التي تسبغ على الدستور سموا شكلياً على القوانين العادية إضافة إلى السمو الموضوعي. 
   والسمو الشكلي يشمل جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد شكلية، ولا يمتد هذا السمو إلى القواعد القانونية العادية وان كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية، فالعبرة أذن في السمو بشكل القاعدة لا بمضمونها، وتبعاً لذلك لا يتحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة، بالرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي، ولذلك بالنظر لعدم وجود فرق بين القواعد الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية، لأن إجراءات تعديل الدستور المرن والقانون العادي واحدة.
   ونخلص مما تقدم إلى أن الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معاً أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي، ومن أهم نتائج السمو الشكلي للدستور ما يلي:
- يكون الدستور في قمة الهرم القانوني في الدولة، بحيث لا يمكن للهيئة التشريعية أن تسن قوانين تخالفه. 
- يشمل السمو الشكلي جميع قواعد الدستور الموضوعية والشكلية، لأن إجراءات التعديل تشملها جميعا.
- عدم تحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة ، لأن الهيئة التشريعية تعدله بنفس إجراءات تعديل القانون العادي. 
ثالثا: استثناءات مبدأ سمو الدستور  نظرية الضرورة 
   تستند هذه النظرية على قاعدة مفادها: أن سلامة الشعب فوق القانون، والضرورة تقدر بقدرها.
1- مفهوم حالة الضرورة:
   أصبحت نظرية الضرورة في الوقت الحالي جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني لأي دولة ديمقراطية، حيث أصبح من المستحيل على أي نظام ديمقراطي أن يعيش بغير وجود هذه النظرية بتطبيقاتها المتعددة.
    إذ يصعب على أي نظام ديمقراطي يواجه أعباء السلطة ومشاكلها دون الاستعانة بهذه النظرية، وذلك باعتبارها آلية قانونية استثنائية تبيح للسلطة التنفيذية التصدي لما يطرأ على الساحة من حوادث وظروف غير عادية، تعجز القوانين القائمة عن مواجهتها.
   حيث تفترض هذه النظرية قيام خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة وأنظمتها، ولا تجدي القواعد القانونية التي وضعت للظروف العادية في مواجهته، ويعني هذا أن نظرية الضرورة تقوم على التعارض بين اعتبارين: المحافظة على كيان الدولة وسلامتها من ناحية، ووجوب احترام قواعد القانون من ناحية أخرى.
أ-تعريف حالة الضرورة:
   تقوم فكرة حالة الضرورة على أساس وجود ظروف استثنائية تستدعي تركيز كافة السلطات والاختصاصات في الدولة في أيدي جهاز أو شخص واحد، يقوم بتلك السلطات في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة، غالباً ما يكون دفاعاً عن المصالح الحيوية التي تتهددها الأخطار في تلك الظروف.
    وفي هذا السياق، فقد استقرت غالبية فقه القانون على وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة أو سلامتها، بحيث لا تجدي القواعد القانونية القائمة لمواجهته، كما يمكن القول بأن نظرية الضرورة تفترض، بل تتطلب توافر حدث غير عادي ينذر بتهديد جاد ومؤثر على سير المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للمحافظة على كيان الدولة والمواطنين، وهو ما يفسر بالتالي إمكانية ممارسة السلطة التنفيذية لتدابير، أو لسلطات لا تندرج ضمن اختصاصاتها الأصلية الواردة في صلب الوثيقة الدستورية.
   حرص المشرِّع الدستوري الأردني على إقرار نظرية الضرورة وتطبيقها، وذلك كنوع من تقنين التطبيقات العملية للنظرية ووضع الضوابط الخاصة بها وشروط تطبيقها، أما الدستور الأردني لعام 1952  فقد نص عليها في المادة 124 منه على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعنيه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية، بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء. ويجب أن يكون الغرض من هذه الاجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت".
   تصدر لوائح الضرورة لمواجهة ما لا يحتمل التأخير من الأمور في فترة غيبة البرلمان، ويكون لها قوة القانون، ويطلق عليها الفقهاء تسميات متعددة، إذ يذهب الفقه في تحديد معنى لوائح الضرورة إلى مذاهب مختلفة:
     فالبعض يرى أنه يمكن إطلاق مصطلح لوائح الضرورة على نوعين من اللوائح: أولها: لوائح الاستعجال، أما الثاني: فهي لوائح الطوارئ، ويطلق التعبير الأول على اللوائح التي يمكن للإدارة إصدارها، بغرض اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فيما بين أدوار انعقاد البرلمان أو في فترة حله، إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة مقتضيات ما يمكن أن يسمى بحالة الاستعجال أو الإسراع، وذلك مع مراعاة ما يورده الدستور من قيود في هذا المجال ويقضي الدستور الأردني الحالي بتمتع السلطة التنفيذية بالحق في التشريع عن طريق إصدار قوانين مؤقتة تتمتع بقوة القانون بغية اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حله، إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة مقتضيات السرعة والاستعجال.
ب-موقف الفقه من نظرية الضرورة:
   لقد نالت نظرية الضرورة اهتماماً من جانب فقه القانون الوضعي (وبخاصة فقه القانون العام المقارن، إلا أنهم قد انقسموا إلى اتجاهين، لكل منهما أفكاره وأسانيده، وذلك قبل أن تستقر هذه النظرية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي. ونعرض لهذين الاتجاهين فيما يلي: 
الاتجاه الأول: نظرية الضرورة نظرية قانونية:
     ينسب للفقه الألماني الفضل في محاولة إسباغ الطابع القانوني على نظرية الضرورة فالضرورة لدى هذا الفقه تعد مصدرا غير مشروط للقواعد القانونية، ومن ثم أطلق على هذه النظرية وصف "النظرية القانونية للضرورة ويستند الفقه الألماني في تأسيسه لهذه النظرية على أن يوجد إلى جوار القانون المكتوب قانون آخر غير مكتوب يعطي للدولة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامتها ولو أدى هذا إلى مخالفة القوانين القائمة. 
الاتجاه الثاني: نظرية الضرورة نظرية سياسية:
   يمثل هذا الاتجاه الفقه الفرنسي، والذي يجعل نظرية الضرورة نظرية واقعية وليس نظرية قانونية، فهو يرى أن الضرورة لا تخلق قواعد قانونية، ولا تحل محل القوانين القائمة، وأن الحكومة إذا اتخذت، تحت ضغط الضرورة، إجراءات تخالف الأنظمة القانونية القائمة فإن هذه الإجراءات تعد غير مشروعة، ولا تصبح مشروعة أبدا لأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا لا يقبل الإجازة من أية سلطة كانت، فالدولة ينبغي أن تلتزم بمبدأ المشروعة، ليس فقط في الظروف العادية، وإنما كذلك في الأزمات والظروف الاستثنائية.
     فقد ذهب الأستاذ أيزمان إلى القول بأن الضرورة ليست نظرية قانونية يجوز الاستناد إليها للخروج على أحكام الدستور والقانون عندما يتهدد الدولة خطرا داهم لا يكون له دفع بغير هذا الخروج، كما يرى بأن المحافظة على سلامة الدولة واجب قومي يلتزم به الجميع ولا يستلزم التضحية بالشرعية القانونية، فالواقع هو الذي يفرض ذلك وليس القانون. وكل ما في الأمر أنه يمكن للحكومة أن تتجنب المسؤولية الناشئة عن مخالفتها للقانون بأن تعرض على البرلمان الإجراءات التي اتخذتها، وتطلب منه أن يعفيها من المسؤولية بواسطة قانون التضمينات.
وهكذا، فإن حالة الضرورة، وإن كانت تتيح صلاحيات تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا يعني بأي حال إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما مجرد استثناء مقيد أساسه القانوني في نصوص الدستور، وأساسه الفعلي في تحقيق التوازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفهما في المجال المحدد أصلا، وضرورة المحافظة على كيان الدولة إزاء ما قد تتعرض له من مخاطر تفسر حتمية هذا الاستثناء.
   ومن أمثلة الدساتير التي نصت على  حالة الضرورة: الدستور الفرنسي لعام 1958  في المادة 16 "إذا أصبحت المؤسسات الجمهورية او استقلال الأمة او سلامة أراضيها او تنفيذ تعهداتها الدولية، مهددة بخطر جسيم وحال نشأ عنه انقطاع سير السلطات العامة الدستورية المنتظم  يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور رسميا مع الوزير الأول ورؤساء المجالس النيابية ومع المجلس الدستوري ويخطر الشعب بذلك برسالة"، كما نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على هذه الحالة في المادة 91 يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.
  وتضيف المادة 93 من هذا الدستور ما يلي: "يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها". 
رابعا: نتائج سمو الدستور: ونوجزها عل النحو الآتي: 
- تكون قواعد الدستور أكثر ثباتا من القواعد القانونية العادية. 
- لا يمكن إلغاء القواعد الدستورية إلا بقواعد دستورية. 
- وجوب انسجام القواعد القانونية العادية مع القواعد الدستورية وعدم تعارضها معها.
المبحث الثاني: مبدأ الرقابة على دستورية القوانين:
   كما أشرنا يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الاسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة وينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى، ومن ثمة لا يجوز لأي جهة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور نصا وروحا، وهذا ما يستنتج أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية.    
   يعد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين أبرز ضمانات سمو الدستور من قبل السلطات العامة في الدولة، وتهدف إلى منع صدور نصوص تشريعية مخالفة للدستور، وسندرس في هذا الشق من الدراسة تحديد مفهوم الرقابة الدستورية ثم موقف الفقه منها وأخيرا نتطرق لأوجه هذه الرقابة. 
أولا: تعريف مبدأ الرقابة على دستورية القوانين:
    يراد بالرقابة على دستورية القوانين التحقق من مدى مخالفة القوانين لأحكام الدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا لم تصدر أو إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا تم إصدارها، إذن فهي وسيلة يكفل بها ضمان أنتكون القوانين الصادرة عن البرلمان وكذا السلطة التنفيذية غير مخالفة للمقتضيات الدستورية. 
    وتطبق العمل التشريعي مع أحكام الدستور يعني ضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها للأفراد، وضمان التوزان بين السلطات العامة في الدولة من جهة أخرى. 
   كما يجب أن تكون أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها متفقة مع أحكام الدستور وإلا كانت غير دستورية وجديرة بالإلغاء، ثم أن الرقابة على دستورية القوانين هي سمة الدساتير الجامدة إذ فيها حماية لأحكامها في مواجهة النصوص الاخرى موضع التطبيق الفعلي من أي خرق أو أي اعتداء عليها، بينما الدساتير ذات الطبيعة المرنة فلا تدعى الحاجة للحديث عن الرقابة فالقانون المخالف لها يعتبر تعديلا لها.
ثانيا: موقف الفقه من مبدأ الرقابة على دستورية القوانين 
    يكاد يجمع الفقه على أن تقرير الرقابة على دستورية القوانين نتيجة حتمية لسمو الدستور وجموده، وبالتالي على القواعد القانونية الأخرى أن تلتزم بالدستور وأحكامه، وإذا كان الغالية من الفقه قد نادى برقابة دستورية القوانين، فإننا نجد مع ذلك المعارضين لهذا المبدأ من عدة زوايا.
1- الاتجاه المؤيد للرقابة على دستورية القوانين:
    يرى هذا الاتجاه أنه من الضروري فرض الرقابة الدستورية، ويسوق في ذلك عدة مبررات وحجج لدعم موقفه نسردها على النحو الآتي:
 - مادام أن الدولة تستمد مقوماتها وكيانها من الدستور وان جميع السلطات المختلفة تجد مصدر وجودها وسندها القانوني.
- الخوف من تطرف السلطة التشريعية من اساءة استعمال حقها في التشريع  بحجة أن أعضائها يمثلون الأم صاحبة السيادة، وبالتالي فمن الضروري قيام جهة للتأكد من دستورية التشريعات الصادرة عنها.
- أن معظم الدول قد استقرت على إيجاد ضمانات ووسائل قانونية تكفل خضوع السلطتين التنفيذية والتشريعية للتشريع وخاصة الدستور وأهم ضمانة لذلك هو تبني الرقابة الدستورية.

2- الموقف المعارض  للرقابة الدستورية:
  ينكر جانب من الفقه فكرة الرقابة الدستورية وأوردو على ذلك عدة حجج، أبرزها:
- أن الرقابة على دستورية القوانين تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
- إن  منطق الرقابة الدستورية يؤدي إلى أنتصبح هيئة الرقابة الهيئة العليا في الدولة التي تباشر وحدها رسم سياسة معينة والحكم على اتجاهات المشرع وتعديلها أو إلغائها الأمر الذي يؤدي إلى تعديل التدرج الهرمي للهيئات العامة على حساب البرلمان ممثل الأمة. 
- أن إصدار القانون بالشكل والشروط والإجراءات الرسمية المحددة يعد شهادة قاطعة على دستوريته.
    لكن مهما يكن من أمر الانتقادات المشار إليها، فمبدأ الرقابة على دستورية القوانين أصبح حقيقة ثابتة لا تقبل الجدال بعد ان تقرر المبدأ تشريعيا في دساتير وقوانين الكثير من الدول.
ثالثا: أوجه الرقابة على دستورية القوانين:
    يمكن رد أوجه الرقابة على دستورية القوانين إلى رقابة تتعلق بالمخالفة الشكلية للدستور، ورقابة موضوعية تتعلق بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية.
 1-  المخالفة الشكلية للدستور: 
   تتمثل المخالفة الشكلية للدستور في مخالفة قواعد الشكل الواجب مراعاتها لإصدار القوانين وكذا قواعد الاختصاص.
أ-عدم مراعاة قواعد الاختصاص:
    ذلك أن المؤسسة التشريعية صاحبة الاختصاص في التشريع المادة 114 من الدستور الجزائري يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ويسند إصداره إلى السلطة التنفيذية كما هو منصوص عليه في المادة 148 من ذات الدستور، فالأصل عدم تدخل كل منهما في اختصاص بعضهما واذا حدث وأن قامت السلطة التنفيذية مثلا بسن التشريع فإن ذلك يعتبر تعدي على اختصاص السلطة التشريعية ووجب إلغاء هذا القانون لعيب عدم الاختصاص الدستوري.
ب- عدم مراعاة قواعد الإجراءات:
   لكي يكون التشريع دستوريا، يجب أن يمر على مراحل حددها الدستور، وأهم مسائل الشكل في التشريع هي الإجراءات التي يجب اتباعها لإصداره، ومن أمثلة المخالفات الإجرائية أن يصدر القانون دون موافقة الأغلبية البرلمانية أودون تصديق رئيس الجمهورية أو إصدار القوانين العضوية قبل عرضها على الرقابة الدستورية...


2- المخالفة الموضوعية للدستور:
   تتحقق هذه المخالفة عندما يصدر القانون غير متفقا في محله مع نصوص الدستور وكذلك ألا يتجاوز في غايته روح الوثيقة الدستورية.
 أ- شرط المحل:
   لكي يكون التشريع فيمحله دستوريا يجب ألا يخالف أي قاعدة دستورية ومن أمثلة ذلك فإذا كان من خصائص التشريع أنه قاعدة عامة ومجردة فإذا وضع البرلمان  تشريعا  ولم تتوافر فيه هذه الخاصية كان قرارا فرديا وليس تشريعا، أيضا قد يرسم الدستور للمشرع  سلطة محددة كمنحه مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة ، فإذا تم تنظيمها بأداة أدنى من القانون اعتبر ذلك التشريع غير دستوري.
ب- عيب الانحراف باستعمال السلطة التشريعية: 
   الذي يظهر حيث يكون للمشرع سلطة تقديرية فالأصل أن للمشرع سلطة تقديرية والسلطة المقيدة هي الاستثناء، ومعيار الانحراف في استعمال السلطة التشريعية المصلحة العامة، فيجب على المشرع أن يستعمل سلطته التشريعية لتحقيق المصلحة العامة، فلا يتوخى غيرها وإلا كان تشريعه غير دستوري.   
المحور الثاني: الرقابة على دستورية القوانين: 
     يعتبر علو الدستور القاعدة الأساسية لمعظم الديموقراطيات الحرة، فهو يحتاج إلى ضمان لإعماليه وآلية فعالة لإنفاذه  لحمايته ذلك الضمان هو الرقابة على دستورية القوانين، وعليه فإن هذه الرقابة منبثقة عن مبدأ سمو الدستور الذي يعتبر  الوثيقة الأسمى في الدولة وبالتالي يجب أن تكون بقية القوانين التي توجد في الهرم التشريعي متوافقة مع أحكامه.
     وفي هذا الإطار تكرس الدساتير المقارنة أسلوبين رئيسين مختلفين في الرقابة على دستورية القوانين من أجل تجسيدها من الناحية العملية، وعلى غرار ذلك تبنت الجزائر مند الاستقلال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، حيث اختلفت المعاملة التي حضي بها نظام الرقابة من قبل القائمين على النظام السياسي بحسب المراحل التي مرت بها التجربة الجزائرية.
المطلب الأول: أشكال الرقابة على دستورية القوانين
     ولقد أثبتت التجارب العالمية في مجال الرقابة على دستورية القوانين الجانب أن هذه الرقابة تمارس على شكلين، فإما تكون رقابة  سياسية أو تكون رقابة  قضائية.
الفرع الأول: الرقابة السياسية
    نعني بها عملية اشراف هيئة ذات طابع سياسي  على عملية الرقابة  على دستورية القوانين فلها طابع خاص في اختيار أعضائها، فيمكن أن يعينوا أو ينتخبوا، وتتخذ للرقابة السياسية على دستورية القوانين صورتين: إما رقابة عن طريق هيئة نيابية أو رقابة عن طريق مجلس دستوري.
أولا: الرقابة عن طريق هيئة نيابية
    ظهر  هذا النوع  في دول ذات النظام الاشتراكي كالاتحاد السوفيتي الذي أنشأ هيئة رئاسة السوفيات الأعلى الجهاز الدائم حسب  نص المادة 11 من الدستور 1977 تمارس الرقابة  على التقيد بدستور الاتحاد السوفيتي و تؤمن مطابقة الدساتير وقوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفيتي، كما نص الدستور البلغاري لسنة 1974 على أن الرقابة الدستورية من مهام السلطة التشريعية..
      هذا النوع من الرقابة فيه ضمان للاستقرار التشريعي في البلاد إذ أنه يمنع التضارب بين الآراء وتفادي سوء التفاهم بين السلطات، لكنه معيب كون نفس الهيئة التي تشرع هي من يراقب مدى دستورية القوانين؛ أي تجمع بين الخصم والحكم وبالتالي فهي لا تتمتع بالاستقلالية التي تؤهلها للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه..
ثانيا: الرقابة عن طريق مجلس دستوري النموذج الفرنسي
        لقد ظهرت الباردة الاولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا، وبقصد بها انشاء هيئة خاصة لغرض التحقيق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره, فهي رقابة وقائية ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة الى الفقيه الفرنسي سييز الذي  طلب بإنشاء هيئة سياسية تكون مهمتها الغاء القوانين للدستور، وغرضه في ذلك هو حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السطلة، وإذا كان سييز  قد فضل الرقابة السياسية على الرقابة القضائية فذلك يعود الى أسباب تاريخية وقانونية وسياسية أثرت على النظام السياسي الفرنسي، مما حدى بالحاكم الى الابتعاد على إنشاء هيئة تسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين.
      ورغم هذه الاسباب الوجيهة آنذاك، فقد وجدت فكرة سييز مساندة  وتأييدا  لها بعد بل وكتب لها النجاح في الأخير، حيث نص دستور السنة الثامنة للثورة في 15 ديسمبر  1799على منح مجلس الشيوخ الاختصاص الرقابي على دستورية القوانين، الذي وقع في يد نابليون يسيره كيف يشاء، حتى صار يشكك في مصداقيته نفس الأمر وقع من جديد مع امبراطورية لويس نابليون،  والدي أوكل لنفس المجلس مهام الرقابة مع دستور 1852.
     ومع مجيئ الجمهورية الرابعة سنة 1946 تم إحداث لجنة دستورية لتحل محل مجلس الشيوخ في هذا الأمر إلا أنها بدورها كانت مقيدة ولم تراقب من الناحية العملية دستورية القوانين لأنه لم يطلب منها سوى مرة واحدة عام1948،لتستقر في الأخير فكرة الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا مع دستور 1958 بإنشاء مجلس دستوري يتولى هذا الدور.
1- تكوين المجلس الدستوري الفرنسي: يتألف المجلس الدستوري  الفرنس من نوعين من الأعضاء: 
أ- الأعضاء الدائمون: وهم رؤساء الجمهوريات السابقين الباقين على قيد الحياة.
ب- الأعضاء المعينون: وهم كالآتي:
- ثلاث أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
- ثلاث أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب.
-ثلاث أعضاء يعينهم رئيس مجلس الشيوخ.
     ويختار رئيس الجمهورية رئيس  المجلس الدستوري من بين  الأعضاء التسعة، تدوم مدة عضوية الأعضاء لمدة تسعة أعوام لا تقبل التجديد، على أن يتجدد ثلث الاعضاء التسعة كل ثلاث سنوات. 
2- إخطار المجلس الدستوري الفرنسي:
       يجوز ان يخطر  رئيس الجمهورية أو الوزير الاول، أو رئيس كل من المجلسين النيابيين المجلس الدستوري بشأن القوانين العادية والمعاهدات الدولية، لفحص دستوريتها وقبل إصدارها ودخولها حيز النفاذ، وطبقا للتعديل الدستوري الصادر في 29 اكتوبر 1974، فإنه يمكن لستين نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية، أو لستين شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب الى المجلس  لفحص دستورية قانون من القوانين، كما يحق للأفراد  الدفع بعدم الدستورية وهو طريق غير  مباشر استحدث بموجب التعديل الدستوري لعام 2008.
3- اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي: 
    من أهم الاختصاصات التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي الرقابة على دستورية القوانين سواء كانت سابقة أو لاحقة.
أ- الرقابة السابقة: وتنقسم الرقابة السابقة بدورها إلى رقابة وجوبية وأخرى جوازية: 
الفقرة الأولى: الرقابة الوجوبية
   يبدي المجلس الدستوري رأيه وجوبا بعد أن يخطر في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان وقبل دخولها حيز النفاذ، ويعود  السبب في عرضها الإلزامي على رقابة المطابقة الدستورية، كونها نصوصا متميزة يجعلها تعلو عن القوانين الأخرى  تتميز في موضوعها بأنها قواعد تعالج موضوعات ذات طبيعة دستورية، إلا أنها لا تعلو إلى مرتبته، الحكم نفسه ينسحب على الأنظمة  الداخلية لغرفتي البرلمان، إذ يتعين على أن يخطر المجلس الدستوري بشأنهما بعد إعدادهما والمصادقة عليهما، وذلك لبحث مدى مطابقة الأحكام المتضمنة قواعد وإجراءات عملهما للوثيقة الدستورية. 
الفقرة الثانية: الرقابة الجوازية
   وتتم بالنسبة للقوانين العادية والمعاهدات الدولية، فيجوز لرئيس الجمهورية أو  رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين شيخا أن يخطروا المجلس الدستوري، الذي يقرر مدى دستورية القانون المعروض عليه بعد مصادقة البرلمان عليه وقبل نشره، وعليه فإن النص الذي يعلن المجلس  عدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من الناحية العملية.
    وبناء على ما تقدم فإن الرقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي مقررة لصالح السلطات العمومية وليس لصالح الأفراد إذ لا يجوز لهم اللجوء إلى المجلس للطعن بدستورية قانون بحجة مساسه بحقوقهم وهو  ما دفع المؤسس الدستوري التدخل لتعديل الدستور سنة 2008 من أجل تكريس أحقية الأفراد في الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري ضد التشريعات التي من شأنها المساس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
ب- الرقابة اللاحقة:
    وجه شراح القانون الدستوري الفرنسي انتقادات شديدة للمجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوانين  بشكل عام، كونه نظاما لا يسمح للأفراد  بالطعن  أمامه بعدم الدستورية، ومما لاشك أن هذا الموقف سيضعف رقابة المجلس الدستوري ويعرض حقوق وحريات الأفراد للانتهاك.
    إلا أن وبعد عدة محاولات كرس التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008 ألية الدفع بعدم الدستورية بإضافة مادة جديدة برقم 61/1 تتناول الرقابة اللاحقة وهي تعرف في الفقه الفرنسي بمسألة الأولوية الدستورية.
  فبموجب هذا التعديل يمكن للأفراد  الطعن أمام القضاء بعدم  دستورية التشريعات التي من شأنها المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، حيث ربط هذا التعديل بين إثارة الدفع وبين ضرورة  أن يكون ذلك بمناسبة السير في نزاع قضائي أمام إحدى الجهات القضائية ويستوي الأمر أن يكون الطاعن مدعى أو مدعى عليه، شريطة أن يطرح هذا الدفع بشكل عارض أمام جهة القضاء، التي يتعين عليها إذا توافرت شروط معينة التوقف عن الفصل في النزاع إلى حين تدخل المجلس الدستوري للبث والنظر في مدى تأسيس الدفع بعد إحالته عليه.
    ولقد أظهر تطبيق هذه الآلية نجاحا كبيرا ومثيرا أحدث تحولا جوهريا في أداء المجلس الدستوري الفرنسي، وأعطته كثيرا من الحيوية سمحت له بتجاوز دوره الرقابي الموضوعي إلى دور حاسم في الحقوق والحريات، وأعطت ولأول مرة هذه الوسيلة للأفراد إمكانية إخطار المجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة.
   وتجد الإشارة إلى أن المادة 61/1 قد أحالت إلى قانون أساسي يحدد شروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 2009-1523 المؤرخ في 10ديسمبر 2009، والذي دخل حيز التنفيذ في 1مارس 2010.
    انطلاق من هذا القانون تتحدد شروط الدفع في ما يلي:
- إثارة الدفع بعدم الدستورية من أحد أطراف الدعوى 
-انتهاك الحكم التشريعي المطعون فيه للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
-عدم سبق الفصل في دستورية النص القانوني المطعون فيه.
-أن يتسم الدفع  بالجدية. 
   على أية حال إذا تم إرسال مسألة  الأولوية الدستورية إلى الجهة القضائية الأعلى (محكمة النقض، مجلس الدولة) فلهذه الأخيرة أجل ثلاثة شهر لاتخاذ قرارها بالإحالة إلى المجلس الدستوري من عدمها، وإذا لم تصرح خلال الأجل المذكور فإن الإحالة تكون تلقائية على المجلس.
   في حين ترجئ الجهة القضائية المعنية الفصل في دعوى الموضوع إلى غاية توصلها بقرار محكمة النقض أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري، وتنعقد جلسات المجلس الدستوري الفرنسي المتعلقة بمسألة الأولوية الدستورية بصفة علنية إلا في بعض الحالات الاستثنائية المحددة على سبيل الحصر في النظام الداخلي للمجلس الدستوري، وفي كل الأحوال يتخذ قراره خلال الثلاثة أشهر الموالية لإحالة  ّأمامه مسألة  الأولوية الدستورية.     
     وإلى جانب اختصاصات المجلس في التحقيق من مطابقة أو مخالفة القوانين للدستور، فهو يتمتع أيضا بصلاحية أخرى كالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص في الطعون المقدمة بشأن انتخابه، ناهيك عن رقابة صحة الاستفتاءات الشعبية واعلان نتائجها، وفضلا عن ذلك يقوم بوظيفة استشارية تتمثل في إبداء الرأي عندما يريد الرئيس  معالجة الحالات الاستثنائية التي تتمخض عن الظروف غير العادية.
4- الانتقادات الموجهة  للرقابة عن طريق مجلس دستوري:
     من أهم ما يؤخذ على هذا النوع من الرقابة نذكر ما يلي:
     من حيث تكوين المجلس الدستوري، نجد أنه يغلب الطابع السياسي على أسلوب اختيار أعضائه أما من حيث الاختصاص، فنجده محصورا في القوانين العضوية وأنظمة غرفتي البرلمان، بينما باقي القوانين فهي مشروطة  بالإخطار من قبل الجهات المذكورة سابقا، وبالنتيجة لذلك يمكن أن يفلت البعض منها من الرقابة الدستورية في حالة عدم  الاخطار بها. 
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    تعني الرقابة وجود هيئة قضائية تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وإذا كانت غالبية الدول أخدت بها إلا أنها لم تتفق على أسلوب واحد بهذا الشأن، ولما كان موضوع الرقابة الدستورية والمسائل التي تثيرها تؤلف مسألة قانونية وهي التحقق من مدى تطابق القانون مع أحكام الدستور فإن الرقابة القضائية قد تكون أكثر فعالية من أسلوب الرقابة السياسية. 

أولا: أنواع الرقابة القضائية عل دستورية القوانين
  تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تتولاها هيئات قضائية عن طريق إما  الدعوى الأصلية أو عن طريق الدفع.
1- الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية:
أ- تعريف الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية:
    تقتضي هذه الدعوى أن كل مدعي فردا كان أو هيئة، يرى أن قانونا معينا غير دستوري ومتضرر منه وله مصلحة في إلغائه يحق له رفع دعوى أمام محكمة أو جهة قضائية ملتمسا إلغائه تماما وإخراجه من المنظومة القانونية، ويسمى هذا الأسلوب  بالأسلوب الهجومي.
    وهكذا تقوم بهذا النوع من الرقابة جهة قضائية معينة أنشأت خصيصا للتنظر في صحة القوانين المطعون فيها من طرف الأفراد بعدم دستوريتها، ثم تحكم بعد دراستها له بتثبيت هذا القانون أو إلغائه إذا رأته مخالفا للدستور، و لا تمارس هذه الرقابة أي محكمة بل تختص بها محاكم قضائية عليا كسويسرا في دستور 1874 أو محكمة دستورية خاصة كإيطاليا في دستور 1947 و ألمانيا في دستور 1949.
ب- خصائص الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية: 
   من خلال التعريف أعلاه، يتميز هذا النوع من الرقابة بما يلي: 
- أن هدف الدعوى هو إلغاء النص المطعون فيه بعدم الدستورية.
- اختلاف النظم القانونية المقارنة في تحديد الأشخاص والهيئات القانونية التي يحق لها مباشرة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة والمنصوص عليها دستوريا.
- يشترط هذا النوع من الرقابة التنصيص عليه بموجب نص دستوري، كما يسري هذا الإلغاء على الماضي والمستقبل عند إلغاء القانون المخالف للدستور.
-إذا ما تم رفض الدعوى الدستورية، يبقى القانون محل الطعن ساري المفعول.
- في الغالب تكون هذه الدعاوى محكومة بقواعد وحدود قانونية حفاظا على الاستقرار القانوني والتشريعي في الدولة وهو ما أصبح يعرف حديثا بالأمن القانوني.
ج- ممارسة الدعوى الأصلية:
   لقد اختلفت الانظمة القانونية التي تبنت الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية في إسنادها إلى جهة ما لممارستها وتنوعت هذه الجهات إلى نوعين مركزية  ولا مركزية والمقصود بالمركزية  في هذا الصدد هي اسناد طلب الإلغاء إلى محكمة مختصة تنشأ خصيصا لهذا الغرض وتسمى في العادة بالمحكمة الدستورية  ومن أمثلة الدساتير التي تأخذ بهذه الآلية: دستور النمسا لسنة 1920، دستور إيطاليا لسنة 1948، وكذلك دستور إسبانيا لعام 1931.
    في حين تكمن الصورة الثانية في منح سلطة الرقابة إلى أعلى محكمة في الجهاز القضائي في الدولة التي يمكن أن تكون محكمة نقض أو محكمة عليا أو محكمة تمييز، فتصبح هذه المحكمة مختصة في نظر دستورية النص القانوني إضافة إلى اختصاصها الأصيل، ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب في الرقابة الدستورية، دستور كولومبيا 1874، وبوليفيا سنة 1880. 
     أما لا مركزية الممارسة فتعني إعطاء ممارسة الدعوى الأصلية لكل المحاكم مهما كان ترتيبها في سلم الجهات القضائية. 
  ذ-أنواع الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية:
    فقد تكون رقابة سابقة ورقابة لاحقة:
الفقرة الأولى: الرقابة السابقة
    يفترض ان قانونا صادرا عن الجهة المختصة وفق ما ينص عليه الدستور فيتم تقديمه إلى للجهة المخولة بإصداره فتقوم هذه الاخيرة بإحالته إلى المحكمة المتخصصة بالرقابة على دستورية القوانين لمعرفة مدى دستوريته.
   وترجع أصول هذا النوع من الرقابة السابقة إلى بعض الدول مثل الدستور الايرلندي لعام 1937، وكذا إلى بعض دول أمريكا اللاتينية، وتظهر سلطات القاضي الدستوري في فحص مطابقة النص التشريعي للقواعد الدستورية.
الفقرة الثانية: الرقابة اللاحقة
   في هذا النوع من الرقابة يكون القانون قد تم إصداره، كما تنص عليه بعض الدساتير كالدستور الإيطالي او المحكمة العليا في الهرم القضائي في بعض الدول الأخرى. 
و- شروط رفع الدعوى الأصلية:
   ونقسمها إلى شروط مرتبطة برافع الدعوى وأخرى مرتبطة بالدعوى في حد ذاتها.
الفقرة الأولى: شروط مرتبطة برافع الدعوى
   وهي الشروط المطلوبة في المدعي، بحيث يجب أن تتوافر فيه الأهلية والمصلحة والصفة وهي نفسها الشروط المطلوبة في كل الدعاوى بصرف النظر عن طبيعتها أو موضوعها.
الفقرة الثانية: شروط مرتبطة بالدعوى 
   ومن ضمن هذه الشروط، وجود نض قانوني يبرر رفعها، وكذلك وجود محكمة مختصة تنظر فيها سواء كانت محكمة عليا أو محكمة متخصصة، بالإضافة إلى هذين الشرطين التزام  اصحاب الشأن بالمواعيد المحددة قانونا في رفع هذه الدعاوى. 



ي-كيفية تحريك الدعوى الأصلية:
   تتباين جهات تحريك الدعوى الأصلية بحسب النظم الدستورية المقارنة، فهناك من قصرها على هيئات معينة دون الأفراد كما هو الحال في اسبانيا يرفعها رئيس الوزراء محامي الشعب و50 نائبا من مجلس النواب و50 عضوا من مجلس الشيوخ.
     في المقابل تمنح بعض النظم الدستورية حق تحريك الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية للأفراد العاديين مباشرة كدولة سويسرا، لكن ما يمكن ملاحظته عن هذا الأسلوب في التحريك أن جل الدساتير التي سمحت به اشترطت أن يكون القانون قد انتهك حقوق وحريات أساسية للأفراد، وعلى خلاف ذلك فهناك من التجارب الدستورية من تمنح هذا حق التحريك لمثل هذه الدعاوى للهيئات العمومية والأفراد معا.
ز-الحكم الصادر في الدعوى الأصلية:
   تقتضي دراسة حكم الدعوى الدستورية التطرق إلى طبيعة الحكم وحجيته ثم أثاره القانونية المترتبة عليه.
الفقرة الأولى: طبيعة الحكم وحجيته
    نصت بعض دساتير الدول على طبيعة الأحكام المترتبة على الدعوى الأصلية، فنجد قانون المحكمة الدستورية الاسبانية قد عالج هذا الأمر بنصه أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة ملزمة لكافة السلطات وتحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وطبقا للمادة 40من هذا القانون فإن المحاكم القضائية تلتزم بهذا الحكم ولا تصدر ما يخالفه، فلا يجوز الطعن في الدعوى الأصلية والحكم الصادر عنها بأي طريقة من طرق الطعن سواء كان الحكم صادر بالدستورية أو عدم الدستورية.
الفقرة الثانية: أثار الحكم في الدعوى
    أما من حيث سريان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية فإن اثاره تنصرف إلى الكافة ويكون حجة عليهم، كما يترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم تطبيق النص في المستقبل، وأن الحكم يمس الوقائع والعلاقات السابقة عن صدور الحكم إلا ما كان  يمس بالمراكز القانونية التي تحققت واستقرت في إطاره، أما عن طبيعة الحكم الصادر بعدم الدستورية فهو حكم كاشف، يؤكد تعارض قاعدة قانونية مع نص دستوري، في حين إذا تم إلغاء النص غي الدستوري  بموجب الحكم الدستوري، فإن هذا الحكم يعد منشئا لأنه ألغى النص واخرجه من المنظومة القانونية. 
الفرع الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الامتناع النموذج الأمريكي 
  من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل اتحادا مركزيا تتألف من ثلاث سلطات مركزية وعلى رأسها يوجد دستور جامد ينظم هذه السلطات، وتمارس المحاكم الأمريكية جميعها الرقابة الدستورية كل بحسب اختصاصها، فالمحاكم  الاتحادية تراقب دستورية القوانين التي تصدرها الولايات سواء كانت قوانين عادية أو دستورية، كما تراقب دستورية  القوانين الاتحادية
  أما محاكم الولايات فإنها تراقب فقط دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الولايات وتبحث في مدى مطابقتها لنصوص دساتير هذه الولايات وكذلك لأحكام الدستور الاتحادي، هذا وتجد الاشارة إلى في هذا المجال أن فكرة الرقابة على الدستوري التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية تستمد جدورها من النظام الإنجليزي المعمول به في القرن السابع عشر. 
أولا: ظهور الرقابة الدستورية عن طريق الامتناع:
   وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة ظهرت فيها الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعد أن رفضت محكمة مقاطعة روجا تطبيق قانون صدر عن برلمان هذه المقاطعة بشكل مخالف للدستور ومن بعد قررت المحكمة الاتحادية العليا حق القضاء في فحص دستورية القوانين في حكمها الشهير في قضية ماربوري ضد مادسون برئاسة القاضي مارشال 1803، وقد كان لهذه القضية ودور القاضي مارشال في معالجة المشاكل القانونية التي تضمنتها الدعوى  السبق في تأسيس هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين، بحيث سارت المحاكم الأخرى على مسلك المحكمة الاتحادية، ومنها انتشرت إلى  العديد من دول العالم كأستراليا وكندا والبرتغال.
   هذه القضية المتشعبة والمعقدة تدور أساسا حول طعن بعض القضاة في عدم تسليم قرارات التعيين التي رفضت الحكومة تسليمها لهم، فبعد أن يضرب القاضي مارشال العديد من الأمثلة التي يدل من خلالها أن حبس قرار التعيين يعتبر انتهاكا للقانون فيعتبر أن قرار الوزير ماديسون بعدم تسليم ماري بوري قرار تعيينه، يعتبر انتهاكا للقانون.
    لكن من جهة مقابلة هل يمكن توجيه هذا الأمر إلى الوزير؟ هنا يصل مارشال إلى الغاية التي أرادها مند البداية والتي أراد أن يؤكدها وهي البحث في دستورية قانون القضاء فقرر أنه إذا لم يكن من سلطة المحكمة أن تصدر أمرا على عريضة للوزير ماديسون فلابد أن يكون مرجع ذلك أن القانون غير دستوري.
   ومن جهة أخرى ويتساءل هل يمكن أن يصبح قانون يتعارض مع الدستور قانونا للبلاد، ثم يأتي للتساؤل المهم هل تستطيع المحكمة العليا للولايات المتحدة أن تبطل قانونا أصدره الكونجرس وصادق عليه رئيس الدولة؟ وصرح مارشال بأن المحكمة العليا تستطيع بل يجب أن تفعل ذلك.
     وبعد أن يستطرد القاضي مارشال في ضرب الامثلة على مخالفة القانون للدستور ينتهي إلى القول بأن: "أي قانون يتعارض مع الدستور يكون باطلا، وأن الهيئة القضائية كغيرها من الهيئات الأخرى مرتبطة بالدستور".
    للوهلة الأولى تبدو الرقابة عن طريق الدفع أكثر احتراما  وانسجاما مع مبدأ الفصل بين السلطات مقارنة بالرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية لأن سلطة القاضي لا تتجاوز حد استبعاد القانون المطعون فيه بعدم الدستورية من التطبيق دون إلغائه، لكن هذا الطريق واجه بعض الانتقادات ومن أهمها:
- إن الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة دفاعية لا تتم إثارته إلا إذا كان مسألة أولية وضرورية  يتوقف الفصل في موضوع الخصومة على الفصل فيها، وبالتالي أن يكون القانون محل الدفع لع علاقة بموضوع النزاع.
- جدوى طريق الدفع  هو  طريق نسبي مقصور على مقدم الدفع، وبالتالي فإن الحكم القضائي الصادر بشأنه لا يسري على أية دعاوى أخرى مماثلة للدعوى التي فصل فيها.
 - إن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يؤدي إلى إلغاء القانون المطعون فيه وإنما إلى استبعاد تطبيقه على النزاع القائم فقط، وبالنتيجة لا يمنع القاضي عن تطبيق هذا القانون  على دعاوى لاحقة هي نفسها أم تكون مشابهة لها  ما لم يدفع الخصوم بعدم دستوريته من جديد.
ثانيا: صور الرقابة عن طريق الامتناع
    يسند هذا النوع من الرقابة الدستورية لجميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، حيث لا تتجاوز سلطتها حدود لامتناع عن تطبيق النص القانوني الذي تراه مخالفا للدستور دون إلغائه، ويأخذ أسلوب الرقابة عن طريق الامتناع صورا عدة، نتناولها فيما هو آت.
1- الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية: 
  تمارس هذه الرقابة عند تطبيق قانون على أحد الأفراد فيمتنع عن الخضوع له، فيقدم إلى محكمة بتهمة عدم الخضوع للقانون، فيدفع أمام القضاء بعدم دستورية هذا القانون لمخالفته الدستور من حقه عدم الخضوع له.
      ففي هذه الحالة  توقف المحكمة الفصل في تلك الدعوى لغاية صدور الحكم من المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا، وعلى ضوء ذلك تصدر المحكمة حكمها، وفي هذا الإطار فإن توقف المحكمة عن الفصل في الدعوى لغاية صدور الحكم بدستورية النص من عدمه تبقى سلطة تقديرية بيد القاضي، وتوجد في كل دولة شروط معينة ومحددة قانونا بمقتضاها يحدد القاضي موقفه من الدفع الذي تقدم به أحد الخصوم بعدم دستورية النص القانوني، و بعد ذلك تقوم المحكمة بفحص مدى دستورية هذا القانون، فإذا تبين لها عدم دستوريته امتنعت عن تطبيقه في هذه الدعوى دون الحكم بإلغائه.
2- الرقابة عن طريق الأمر القضائي:
   يسمح هذا الاجراء لكل مواطن اللجوء إلى المحكمة طالبا وقف تنفيذ قانون ما على أساس أنه غير دستوري، وتعرف هذه الطريقة بأنها وسيلة هجومية، وذلك في حال اتخاذ أي إجراء معين من الهيئة التنفيذية تجاه أجد المواطنين تمهيدا لتطبيق قانون معين، فإن لهذا الأخير أن يطلب ايقاف تنفيذ القانون المراد تطبيقه لما قد يلحق به من ضرر.
    وعليه فإذ اثبت لدى المحكمة المختصة عدم دستورية القانون تصدر أمرا قضائيا للموظف المختص بالامتناع عن تنفيذه وفي هذه الحالة يتعين عليه الاستجابة إلى تنفيذ الأمر القضائي وإلا عد مرتكبا لجريمة احتقار العدالة ويعتبر القضاء الأمريكي الذي تبنى هذا الإجراء.
3- الرقابة عن طريق الحكم القضائي:
   من خلاله يستطيع الفرد الالتجاء إلى المحكمة يطلب رأيها في دستورية قانون ما، فإذا كان مخالفا يمتنع على الادارة تطبيقه، فتصدر المحكمة حكما تقريريا عن طريق الاعلان القضائي تبين رأيها في القانون، وفي هذه الحالة يتم الفصل في الموضوع بناء على حكم المحكمة بالنسبة لدستورية القانون من عدمه.
    بعد دراسة الأساليب الثلاثة يلاحظ تفضيل طريقي  الأمر القضائي والحكم التقريري على طريق الدفع، بحكم أن الفرد يمكنه من خلالهما الطعن بالقانون فور صدوره وبالنتيجة يتفادى الضرر الذي قد ينجم عن تنفيذه.
   كما يفضل الفقه الأمريكي أسلوب الحكم التقريري على أسلوبين  الدفع والامر القضائي على اعتبار يحقق أنه يحقق الغرض المقصود من الرقابة  ويمكن المحاكم من إبداء رأيها في دستورية القانون المعروض عليها دون الحاجة إلى خلق منازعات صورية من أجل الوصول إلى معرفة رأي المحكمة في دستورية قانون معروض أمامها.
   هذا بالإضافة إلى أن الحكم التقريري  يمتاز بانه يقرر المراكز القانونية للخصوم في الدعوى دون أن يتضمن أي أمر تنفيذي، فإنه لا يشترط لاستصداره أن يكون طالبه من وقوع ضرر معين عليه أو وشيك الوقوع كما هو مشروط  بالنسبة للصورة السابقة المتعلقة بإصدار أوامر المنع القضائي.
ثالثا: سلطات القاضي الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية
   تجاوزت المحمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية رقابتها الدستورية إلى حد الحكم على مدى ملائمة القوانين وساعدها في ذلك تطور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد استعملت المحكمة عدة وسائل لتقدير الدستورية.
1- شرط الطريق الواجب قانونا:   
فقد ورد في التعديل الخاص للدستور الأمريكي لسنة 1791 أنه لا يجوز أن يحرم أحد من الحياة أو الحرية أو الملك بغير اتباع الطريق الذي يوجبه القانون.


2- معيار الملائمة:
    يجد هذا المعيار سبيله في التطبيق في المجال الاقتصادي، فيقضي بضرورة وجود توازن بين ما يفرضه القانون على الأفراد من واجبات وبين ما يحقق لهم من خدمات.
3- معيار المعقولية:
   هذا المعيار طبق  في مجال الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، مفاده بألا يتجاوز القانون فيما يفرضه من تنظيم لحقوق وحريات الأفراد الحدود المعقولة من التقييد وإلا كان تعسفيا.
4- معيار اليقين:
   طبق في مجال التشريعات الجزائية، فهو يقضي بأن يكون القانون واضحا فيما يقرره من قواعد وأحكام، بحيث لا يوجد أي شك أو غموض في نصوص التجريم والعقاب. 
رابعا: التمييز بين الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية والدفع الفرعي:
  هذان الأسلوبان يختلفان من عدة أوجه، وتتجلى فيما يأتي:
- في طريق الدعوى الأصلية يتخذ صاحب الدعوى فيها صفة هجومية، حيث يلجأ مباشرة إلى القضاء مطالبا بإلغاء القانون، أما في حالة الدفع بعدم الدستورية، فإن صاحب الحق ينتظر حتى يطبق القانون عليه ، وعند ذلك  يجادل في حجيته بعدم الدستورية.
- في الدعوى الأصلية يصدر القضاء حكما بإلغاء القانون أذا اقتنع بعدم دستوريته، وبالتالي لا يجوز إعادة تطبيقه في المستقبل، أما في الدعوى الفرعية، فإن القاضي يمتنع عن تطبيق القانون  في النزاع المعروض عليه فقط ولكن القانون يظل ساري المفعول.
- يحوز الحكم عن طريق الدعوى الأصلية حجية عامة ومطلقة؛ أي أره ينطبق على العامة، في مقابل ذلك يحوز الحكم عن طريق الدفع الفرعي حجية نسبية؛ أي ان اثره يقتصر على النزاع المعروض أمام القضاء  
الفرع الثالث: الرقابة عل دستورية القوانين وطرق تحريكها في التشريع المصري:
   لقد تبنى التشريع المصري نموذج الرقابة القضائية على دستورية القوانين مستبعدا في ذلك نمط الرقابة السياسية.
أولا: التطور التشريعي للرقابة الدستورية في النظام القانوني المصري:
   لم تتضح معالم الرقابة على دستورية القوانين في التشريع  المصري إلا بعد صدور القانون رقم 81  الصادر سنة 1969 الذي أنشأ ما يسمى بالمحكمة العليا لرقابة الدستورية تلاه دستور 1971 الذي استبدل المحكمة العليا بالمحكمة الدستورية العليا والتي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 48 الصادر في سنة 1979، لكن هذا لا يعني عدم ممارسة القضاء المصري للرقابة على دستورية القوانين قبل صدور هذه التشريعات، بل تأثر القضاء المصري برقابة الامتناع المستلهمة من التجربة الأمريكية فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، حيث كانت المحاكم المصرية تستبعد المقتضيات التشريعية من التطبيق في حالة تعارضها مع أحكام الدستور. 
    ومن جهة أخرى لم يتبن المشرع المصري فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين إلا في عام 2005 وذلك عندما تم تعديل المادة 76 من دستور 1971 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ نص التعديل على وجوب عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره للتأكد من مدى مطابقته للدستور.
  وكذلك جاء الدستور المصري لعام 2012 متضمنا تقرير الرقابة الدستورية السابقة بل موسعا لنطاقها لتطال مشروعات ثلاث قوانين أخرى إلى جانب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، حيث أوجبت المادة 177 منه عرض مشروعات المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا  لفحص مدى مطابقتها الدستور قبل إصدارها ونفادها.
    ليأتي دستور سنة 2014 بعد الانقلاب على الشرعية الشعبية متبنيا العدول عن فكرة الرقابة السابقة أو القبلية والاكتفاء بالرقابة اللاحقة كما كان معمول به قبل عام 2005.
  ثانيا: طرق تحريك الرقابة الدستورية:
  لقد كرس المشرع المصري أكثر من طريق لتحريك الرقابة على دستورية القوانين أمام القضاء الدستوري، وتتمثل هذه الطرق في ما يلي:
1- طريق الدفع الفرعي:
   يمارس من قبل الخصوم في الدعوى الموضوعية أمام جهات القضاء، بمقتضاه يقوم أحد أطراف الخصومة بالدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه عليه في الدعوى المرفوعة، فإذا ارتأى قاضي الموضوع جدية الطلب منح لمثير الدفع أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا لتنظر في مسألة الدستورية.
2- طريق الاحالة من محكمة الموضوع: 
   هذا الأسلوب لم يكن مسموح به إلا بعد صدور القانون رقم 48 لعام 1979، حيث وسع من طرق تحريك الرقابة الدستورية ليشمل أسلوب الإحالة، ومفاد هذا الطريق أنه إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يتوقف عليه مآل النزاع أو لازم للفصل في النزاع المعروض عليها فتقوم هي من تلقاء نفسها بوقف نظر الدعوى الموضوعية وإحالة تلك النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.


3- طريق الرقابة الدستورية عن طريق التصدي: 
    على غرار أسلوب الإحالة تبناه المشرع أيضا بموجب القانون رقم 48 لسنة 1979 ويقصد به تقرير حق المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها في أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها شريطة أن يكون ذلك النص متصلا بالنزاع المطروح عليها، وبالنتيجة يكون حق التصدي مكملا  لطريق الدفع الفرعي والإحالة.  
الفرع الرابع: تقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين
   على غرار ما يختص به أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين، يتميز أسلوب الرقابة القضائية بمجموعة من المحاسن عدها أنصار هذا النوع من الرقابة ردا على ما اعتبره غيرهم عيوبا.
أولا- محاسن الرقابة القضائية:
     تتلخص هذه المحاسن فيما يلي:
- كونها تسند الرقابة إلى جهة قضائية واحدة، فيعني ذلك وحدة الحلول القضائية بشأن دستورية القوانين، ومن ثم الاستقرار في المعاملات القانونية.  
- أن يعهد بهذه الرقابة إلى هيئة قضائية يكون في التكوين القانوني لأعضائها وما تقدمه من ضمانات الحياد والاستقلالية سوف يضفي على أحكامها الموضوعية والفعالية، وبالتالي حماية الدستور.
- في الغالب لا يمكن كشف مخالفة القانون للدستور إلا بعد تطبيقه وهذه الوظيفة من اختصاص الجهات القضائية.
- انها تعطي للأفراد الحق في الطعن في القانون المراد تطبيقه عليهم، ومن ثم تعتبر آلية ذات أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.  
ثانيا- عيوب الرقابة القضائية:
    إلى جانب المزايا التي أشرنا إليها بشأن آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هناك بعض المآخذ عليها، منها:
- أن الرقابة القضائية تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية، وبالتالي الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، لأن الرقابة القضائية خارجة عن وظيفة القاضي وهي تطبيق القانون. 
- يصدر القانون عن نواب الأمة وهم المعبرين عن إرادتها وأن القضاة معينون من طرف السلطة التنفيذية وفي اسناد الرقابة إليهم يعد تغليبا لإرادة السلطة التنفيذية على إرادة الأمة.
المحور الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
    عرفت الجزائر عدة دساتير مند الاستقلال إلى يومنا هذا، كرست العديد من المبادئ من أجل بناء دولة القانون، وضمانا لحمايتها أنشأت آلية للرقابة على دستورية القوانين التي قد تصدر بشكل مخالف للدستور من طرف السلطة التشريعية كأصل والسلطة التنفيذية كاستثناء. 
     وقد عرف موضوع الرقابة على دستورية في النظام الجزائر عدة تطورات كانت نتيجة تظافر عدة عوامل وظروف مرت بها الدولة، ويمكن التميز بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة الاستقلال إلى غاية 1989، ثم مرحلة ما بعد 1989 وذلك إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2020.
الفرع الأول: نشأة وتطور الرقابة الدستورية مند الاستقلال إلى غاية 1989
    نظرا لأهمية الرقابة على دستورية القوانين في حماية سمو الدستور تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلية لممارسة هذه الرقابة بدءا بدستور 1963 ثم اختفاء هذه الرقابة في دستور 1976 وذلك لظروف معينة تميزت بها هذه المرحلة.
أولا: بروز فكرة الرقابة الدستورية في دستور 1963
   ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر مع صدور أول دستور للجمهورية وهو دستور 1963 ورغم التوجه الاشتراكي للدولة في هذه المرحلة فقد أنشأ المجلس الدستوري لممارسة هذه الرقابة.
1- تشكيل المجلس الدستوري:
    يتكون المجلس الدستوري حسب دستور 1963 من 07 أعضاء وهم:
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس الغرفة المدنية والإدارية للمحكمة العليا.
- ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني.
- عضو يعينه رئيس الجمهورية.
   ويقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيسهم من بين الأعضاء وليس له صوت مرجح.
  إن المتمعن في تركيبة المجلس الدستوري في إطار دستور 1963 يجد أنها تعكس وضعا خاصا يظهر جليا من خلال تعيين أعضائه الذي تغلب عليه السلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا ورئيسا الغرفتين المدنية والإدارية أما السلطة التشريعية فهي ممثلة بثلاث نواب.
2-اختصاصات المجلس الدستوري:
      يختص المجلس الدستوري الجزائري استنادا إلى نص المادة 64 من دستور1963 بالفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الوطني بالإضافة إلى الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 58 من الدستور المذكور.
    ما يلاحظ على نص المادة أعلاه أن المجلس لا يتمتع باختصاصات واسعة، حيث لا يمكنه مراقبة مطابقة المعاهدات الدولية وكذا الفصل في المنازعات الانتخابية، وبالنتيجة لذلك فإن المؤسس الدستوري قد ضيق من نطاق الرقابة الدستورية على القوانين، بحيث قصر هذه الرقابة على بعضها دون البعض الآخر.
3- جهات اخطار المجلس الدستوري:
   من الواضح أن المجلس الدستوري لا يمكن أن يمارس سلطة الرقابة على دستورية القوانين من تلقاء نفسه وهذا ما أكده المؤسس الدستوري من خلال تحديد جهات الاخطار  وقصرها على كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
     وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري المكرس بموجب المادة 63  السالفة الذكر، بقي حبرا على ورق ولم يرى النور من الناحية الواقعية ولم يمارس الرقابة على دستورية القوانين، حيث لاقى نفس مصير دستور 1963الذي جمد بكامله بعد ثلاث أسابيع من إصداره بسبب أحداث منطقة القبائل على المستوى الداخلي والأزمة الحدودية بين الجزائر والمغرب على المستوى الخارجي.
ثانيا: غياب الرقابة  الدستورية في دستور 1976
     لم يأخذ دستور الجزائر الصادر في 07 يوليو 1976 بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين نظرا لتعارض هذا المبدأ مع طبيعة النظام السياسي القائم على أساس الحزب الواحد وعلى النهج الاشتراكي كخيار خلال هذه المرحلة التاريخية التي لم يكرس فيها مبدأ الفصل بين السلطات وإنما قامت على مبدأ وحدة السلطة.
     وفي ظل غياب المجلس الدستوري أوكلت مهام ضمان احترام الدستور لرئيس الجمهورية، ولكن لم يبين الدستور نفسه آليات الحماية التي يعمل بها ليضمن ويتكفل باحترام الدستور.
   لكن بالرجوع إلى المادة 155 منه نلاحظ امتلاك رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني، فله بالنتيجة لذلك أن يطلب قراءة ثانية لنص القانون في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه من المجلس.
الفرع الثاني: تطور الرقابة على دستورية القوانين من دستور 1989 إلى غاية التعديل الدستوري2020
     مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي واجهت الجزائر صعوبات اقتصادية كبيرة فجرت أحداث أكتوبر 1988 إلا أن أسباب هذه الأحداث كانت ذات أبعاد سياسية، والتي تمخض عنها صدور دستور جديد يتضمن رؤية سياسية واقتصادية جديدة ومن بين الاصلاحات التي تضمنها إنشاء مجلس دستوري للاطلاع أساسا بمهمة الرقابة على دستورية القوانين، وتأكد هذا ايضا في دستور 1996.


أولا: الرقابة على دستورية القوانين في دستور 1989 
   يشكل دستور 1989 بداية عهد جديد في الحياة السياسية بالجزائر، فقد بلور مبادئ دولة القانون من خلال تكريس التعددية الحزبية والتخلي عن الحزب الواحد وتبني مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة إلى والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وعليه فمن الطبيعي أن ينص على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين التي خولها لجهاز لمجلس الدستوري.
1- تشكيل المجلس الدستوري:
   يتألف المجلس الدستوري وفقا للمادة 154 من دستور 23 فيفري 1989 من سبعة أعضاء وهم:
- اثنان يعينهما رئيس الجمهورية.
- اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
- اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها.
- يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري.
    من خلال هذه التركيبة المشار إليها أعلاه وإذا ما قورنت بالتي تضمنها دستور 1963نجدها بنفس العدد وهو 07 أعضاء، إلا أن الاختلاف الواقع فيما بينها هو في عدد الأعضاء الذي تختاره كل جهة من الجهات صاحبة التعيين أو الانتخاب، حيث نجد أن دستور 1989 قد وسع تمثيل السلطة التنفيذية بثلاث أعضاء على خلاف دستور 1963 الممثلة بعضو واحد. 
2- اختصاصات المجلس الدستوري:
    بالرجوع إلى أحكام المادة 155 من دستور 1989أنيط بالمجلس الدستوري مهام متعددة ومتنوعة مقارنة بدستور 1963، ويمكن أن نجمل هذه الصلاحيات في ما يلي: 
- السهر على رقابة دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات. 
- الفصل في المنازعات الانتخابية.
- تقديم الآراء الاستشارية  في الظروف الاستثنائية.
    أما من حيث جهة الإخطار فالأمر لم يختلف بين دستور بين دستور 89 ودستور 63، فحسب نص المادة 156 منه فهو ممنوح لشخصين فقط هما: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ومن هنا يمكن القول أن المؤسس الدستوري قد ضيق من صلاحية الاخطار، وهذا ما أدي إلى قلة الفرص المتاحة أمام المجلس الدستوري لممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين في دستور 1996 
    لقد حافظ دستور 1996 على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،  إلا أن موضوع الرقابة عرف تطورا لافتا ولاسما في ظل التعديلين الدستوريين لعام 2016 و2020.
1- تنظيم واختصاصات المجلس الدستوري في دستور 1996:
    عرف المجلس الدستوري الجزائري في دستور 1996تطورات كبيرة سواء على مستوى تنظيمه أو الاختصاصات المخولة له.
أ- تنظيم المجلس الدستوري: يتكون المجلس الدستوري حسب دستور 1996 من تسعة أعضاء يختارون على النحو الآتي:
- ثلاث أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
- عضوان ينتخبهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- عضوان ينتخبهما رئيس مجلس الأمة.
- عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا.
-عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة.
    وبمجرد انتخاب الأعضاء أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أية عضوية أو وظيفة أخرى ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف هؤلاء كل ثلاث (03) سنوات.
     والملاحظ أن عدد أعضاء المجلس الدستوري قد عرف توسعا، فبعد أن كان 07 أعضاء في الدساتير السابقة أصبح تسعة أعضاء في دستور 1996، ورغم هذا فإن هذه التركيبة لا تحقق التوازن بين السلطات الثلاث، حيث أن السلطة التشريعية يمثلها 04 أعضاء والسلطة التنفيذية ممثلة بثلاث أعضاء بينما السلطة القضائية يمثلها عضوان فقط، وهذا ما يؤكد الطابع السياسي الذي يتميز به هذ المجلس.
    كذلك نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد مزج بين الأسلوبين بين التعيين والانتخاب عندما نظم عملية انتقاء أعضاء المجلس، حيث لم يشترط في أسلوب تعيين الأعضاء الثلاثة من طرف رئيس الجمهورية أي شرط، وبالتالي فإن السلطة التقديرية في الانتقاء قد تكون حسب الولاء السياسي، أمام صمت النص الدستوري وعدم تقييد سلطة التعيين بأي شرط شكلي أو موضوعي، ولا حتى شرط الكفاءة.
    أيضا تمتع رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري ذو المركز المتميز عن طريق أسلوب التعيين من بين الأعضاء الثلاثة المخول له تعينهم في المجلس، على غرار موقفه في دستور 1989، خلافا للدستور الفرنسي أين يعين رئيس الجمهورية رئيس من الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري جميعا، سواء المعينين من طرفه أو عن طريق عملية  من الانتخاب  طرف غرفتي البرلمان.


ب- سير المجلس الدستوري:      
  فيما يتعلق الأمر بتحريك المجلس فقد تناولت المادة 166 من دستور 1996 الأشخاص الذين لهم أحقية إخطاره، حيث حصرت هذا الحق في رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وبالتالي استبعاد جهات أخرى من حق الإخطار مع أحقيتها فيه منها القضاء، الأفراد...
  الأمر الذي يثير بعض التساؤلات حول اقتصار حق الإخطار على هذه الجهات فقط، لأن ذلك قد يشكل قيدا على المجلس في ممارسة سلطة الرقابة على دستورية القوانين وخطرا على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورا للأفراد. لاسيما إذا كان رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان من لون سياسي واحد يتمتع بالأغلبية.
   كما خص المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية وحده بأحقية إخطار المجلس الدستوري لتحريك رقابة المطابقة، كما منحه المجلس الدستوري حق الإخطار التفسيري للدستور، حيث قبل المجلس الإخطار المقدم من الرئيس بشأن المادة 181 من الدستور والمواد التي لها علاقة لها بالموضوع، كما رفض طلب رئيس مجلس الأمة بشأن تفسير المادة 181 والمادة 114من الدستور.
  كذلك الاحتكار الغير مباشر لرئيس الجمهورية لحق الإخطار الاختياري على أساس المكانة الضعيفة لرئيسي غرفتي البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية بحكم تبعيتهما عضويا ووظيفيا لهذه السلطة وبالنتيجة لذلك يبقى حقهما في الإخطار صوريا، خاصة أن رئيس الجمهورية هو السلطة التشريعية الفعلية في الجزائر.        
 ج- تنظيم اختصاصات المجلس:
    يضطلع المجلس الدستوري في ظل دستور 1996 بالعديد من الصلاحيات أهمها الرقابة على دستورية القوانين، يضاف إليها صلاحيات أخرى.
- اختصاصات المجلس في مجال الرقابة: وردت هذه الاختصاصات ضمن المادة 165 التي تمنح للمجلس سلطة الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين العادية والعضوية والتنظيمات وكذا الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار  في الحالة العكسية، وهذا يدل على اعتماد الرقابة القبلية والبعدية. 
- الاختصاصات الأخرى: على الرغم من أن الوظيفة الرئيسية للمجلس الدستوري التي تكمن في الرقابة على دستورية القوانين إلا أن المؤسس الدستوري قد خوله مجموعة أخرى من الصلاحيات في مجلات عديدة منها:


* تعديل الدستور:
* الفصل في المنازعات الانتخابية: يتولى المجلس الدستوري طبقا للمادة 163 الفقرة الثالثة من دستور 1996 السهر على صحة  عملية الاستفتاء  وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن النتائج، وفي هذا الصدد يفصل المجلس في الطعون  وينظر في المنازعات  التي تثور حول شرعية العمليات والانتخابات طبقا للقانون. 
* التحقق من شغور منصب رئيس الجمهورية: 
*الاختصاص الاستشاري: 
2- الرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري 2016:
    تعتبر التعديلات الدستورية لسنة 2016 التي تخص مسألة الرقابة على دستورية القوانين غاية في الأهمية، حيث مست تشكيلة المجلس الدستوري وحصة تمثيل كل سلطة كما أضافت شروطا خاصة باكتساب العضوية فيه، والأكثر من ذلك فقد وسع المؤسس الدستوري من دائرة إخطار المجلس لجهات جديدة. 
   أ- تكوين المجلس الدستوري في ضوء التعديل الدستوري 2016:
   يتكون المجلس الدستوري بموجب المادة 183/الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2016 من اثني عشر عضوا: 04 أعضاء بعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العلية، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة. 
    من خلال استقراء نص المادة المذكور نلاحظ أن المؤسس الدستوري عمد إلى اشراك كل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس وبتمثيل متساوي، مما يحقق التوازن بين هذه السلطات داخل الدولة.
    ومن جهة أخرى تعد مسألة التأهيل القانوني لأعضاء المجلس الدستوري أمر ضروري لتفعيل دوره والملاحظ في التشكيلة المعتمدة في دستور 1996 لا يتم مراعاة أي شرط  عند اختيار الأعضاء، أما في ظل التعديل الدستوري لعام 2016 فقد زالت السلطة التقديرية لاختيار هؤلاء الأعضاء حيث أقر شروطا تتعلق بالسن والخبرة المهنية المكتسبة، وعليه فمن أجل انتخاب أو تعيين أي عضو في المجلس الدستوري لابد من توافر:
- بلوغ العضو سن 40 سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب.
- التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو  لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة.  
 
ب- توسيع الجهات المخطرة للمجلس الدستوري:
    حددت الجهات السابقة المخول لها إخطار المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، وعلى خلاف ذلك فقد دعم التعديل الدستوري لسنة 2016 من دائرة الإخطار، حيث إلى جانب احتفاظ التعديل الدستوري بسلطة رؤساء المؤسسات الدستورية في الإخطار  يمكن ملاحظة أنه مد جهة الإخطار لتشمل كذلك الوزير الأول وكذلك 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من مجلس الأمة، كما منح الحق للأفراد الدفع بعدم الدستورية في نزاع مطروح أمام القضاء ليحيل هذا الأخير الملف المستوفي للشروط المطلوبة إلى المجلس الدستوري، وذلك في خطوة جديدة لم تكن موجودة من قبل.  
3-الرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري2020:
     لقد كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة على دستورية القوانين على نحو مخالف تماما لما تضمنه التعديل الدستوري 2016، وذلك من عدة نواحي سواء على المستوى التنظيمي أو الوظيفي والذي سوف سيتم توضيح ذلك بشيء من التفصيل فيما يأتي:
أ- تأسيس محكمة دستورية خلافا للمجلس الدستوري:
  تقدم المؤسس الدستوري في الجزائر خطوة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين باستحداث هيئة قضائية سماها المحكمة الدستورية على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي كان نقلة نوعية بالارتقاء من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، بهدف تعزيز دولة الحق والقانون، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد أقر بالرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تأخذ بها العديد من الدول متخليا بذلك عن الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري سابقا.
     وتتشكل المحكمة الدستورية الجزائرية من اثني عشر عضوا:
- 04 أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة الدستورية.
- عضو تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها.
- عضو ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه.
- 06 أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من بين أساتذة القانون الدستوري.
      ومن أجل ضمان فعالية دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين فرض المؤسس الدستوري مجموعة من الشروط التي يجب أن يتمتع بها أعضاء المحكمة والتي حددتها المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020 فيما يلي:
- شرط السن وهو محدد ب50 سنة. 
- شرط الكفاءة، بحيث يحب أن يتمتع عضو المحكمة الدستورية بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة وأن يكون قد استفاد من تكوين في القانون الدستوري.
- شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون العضو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
- عدم انتماء الأعضاء إلى أي تيارات حزبية. 
     والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 قد مزج  بين أسلوبي التعيين والانتخاب في تشكيلة المحكمة الدستورية، غاية في الابتعاد عن كل الضغوطات التي قد تنجم عن السلطة التنفيذية في حالة الاكتفاء بطريقة التعيين فقط، وعن الضغوطات السياسية التي قد تأثر على الأعضاء المنتخبين في حالة الاكتفاء بأسلوب الانتخاب فقط.
    كما نلاحظ أيضا غياب تمثيل السلطة التشريعية في تشكيلة أعضاء المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020، على خلاف ما كان معمول به في التعديل السابق 2016 في المادة 183 والتي كانت ممثلة بأربعة (4) أعضاء في تشكيلة المجلس الدستوري سابقا. 
   لكن ما يعاب على تشكيلة المحكمة الدستورية رفع  شرط السن إلى 50 سنة وشرط الخبرة المهنية إلى 20 سنة ممارسة في مجال القانون وهو إجحاف يؤدي إلى إقصاء الكفاءات الشابة من العضوية في المحكمة الدستورية، وهذا لاشك فإنه سوف يؤثر على فعالية هذه المحكمة في أداء المهام المنوطة بها لاسيما اختصاصها الرقابي على دستورية القوانين وحماية الدستور. 
ب- صور الرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري 2020: 
  يمكن تصنيف أنواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية إلى أربعة أنواع رقابية تتمثل فيما يلي:
- رقابة المطابقة، وهي رقابة وجوبية سابقة، ويراد بها رقابة مدى تطابق القانون مع الدستور تطابقا دقيقا، فالرقابة هنا تتعدى رقابة المواءمة بين القانون والدستور لتقدير الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري فيجب على القانون ألا يتضمن أي  تناقض مع الدستور، وتختص المحكمة الدستورية برقابة المطابقة على القوانين العضوية وكذا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بعد اخطارها وجوبا من طرف رئيس الجمهورية.  
- رقابة الدستورية وهي رقابة اختيارية سابقة تمارس على المعاهدات والقوانين وكرقابة لاحقة بخصوص المراسيم والأوامر التشريعية، وذلك استنادا إلى نص المادة 190 في فقرتيها الأولى والثانية من التعديل الدستوري 2020.
- رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهو ما نصت علية الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري 2020، ولكن يجب أولا  اخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخول لها حق الاخطار، كما يتعين ممارسة الاخطار قبل صدور القانون، أما فيما يخص توافق التنظيم مع المعاهدة  فيتعين اخطار المحكمة خلال أجل شهر واحد من صدوره.
- الدفع بعدم الدستورية من قبل الأفراد، تختلف هذه الآلية في التعديل الدستوري 2020 عن تعديل 2016 الذي تأسست في ظله من حيث استبدال الهيئة التي تنظر في الدفع من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية وتوسيع نطاق هذه الرقابة ليشمل النص التنظيمي بعدما كانت تنحصر  في الحكم التشريعي فقط.
ج- إخطار المحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري 2020:
   لا تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها حتى ولو علم أعضاءها بوجود قانون مخالف للدستور، إذ يتوقف دور المحكمة على الإخطار الذي تمارسه الجهات التالية:
- لرئيس الجمهورية حق الإخطار الوجوبي بخصوص القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وعليه تستثنى من هذا النوع من الإخطار المعاهدات والقوانين العادية والأوامر التشريعية والتنظيمات.
- يمكن لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى ذلك نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة ممارسة حق الإخطار أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات والقوانين العادية والأوامر التشريعية والتنظيمات، وهو مرتبط بالرقابة الجوازية السابقة.
- كما يجوز للأفراد حق الإخطار غير المباشر أمام المحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية بمناسبة دعوى مرفوعة أمام إحدى المحاكم وذلك استنادا للمادة 195 من ننفس التعديل، وهي رقابة لاحقة. 
4- اختصاصات المحكمة الدستورية خارج الرقابة على دستورية القوانين:
   منح المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 العديد من الاختصاصات للمحكمة الدستورية خارج الرقابة على دستورية القوانين، منها اختصاصات كان يمارسها المجلس الدستوري مع احداث بعض التعديلات، ومنها ما هو مستحدث كاختصاص تفسير الدستور، والفصل في الخلافات التي قد تنجم بين السلطات العليا في الدولة، واختصاص رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
أ- اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير الدستور: 
   إن ما تجدر الإشارة إليه أن قبل التعديل الدستوري لسنة 2020 لم يتضمن الدستور الجزائري أحكام تتعلق بتفسير الدستور ولم يسند المهمة لأي جهة كانت ومنها المجلس الدستوري المكلف بالرقابة على دستورية القوانين.
   لكن باستحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري 2020، تم توسيع اختصاصاتها لتطال عملية تفسير الدستور، وذلك بموجب نص المادة 192 التي تنص في فقرته الثانية على أنه:" يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام والتي تبدي رأيا بشأنها".
  انطلاقا من هذا النص الدستوري نلاحظ بأن الجهات التي يمكنها إخطار المحكمة الدستورية بشأن تفسير الدستور هي نفسها التي يمكنها إخطار المحكمة حول دستورية القوانين، وتكمن هذه الجهات في رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، أعضاء البرلمان، (40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني  و25 عضوا من مجلس الأمة).  
ب- الفصل في الخلافات التي تحدث بين السلطات: 
   خول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لعام 2020 اختصاص جديد للمحكمة الدستورية، لم يكن يمارسه المجلس الدستوري من قبل، يتمثل في الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشب بين السلطات العليا في الدولة، وهذا الاختصاص يؤكد على الطبيعة القضائية  للمحكمة الدستورية، وذلك بغض النظر عن تشكيلتها التي يتواجد فيها سوى قاضين فقط، وإنما بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات المسندة لها، خاصة الفصل في الخلافات التي تحدث بين سلطات الدولة، إذ يساهم هذا الاختصاص في ضمان مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات بين السلطات بالشكل المحدد في الدستور.
    كما يقي البلاد من الأزمات التي قد تؤدي إلى شلل أو تعطيل إحدى المؤسسات الدستورية، وبالتالي ولممارسة هذا الاختصاص فإن أعضاء المحكمة الدستورية يلجؤون بطبيعة الحال إلى تفسير الدستور وهو الاختصاص المستجد بموجب التعديل الدستوري المشار إليه. 
ج- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان:
   يعد اختصاص رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان اختصاصا مستحدثا بالنسبة للمحكمة الدستورية، حيث اسند هذا الاختصاص من قبل إلى الغرفة المعنية- المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة- حسب المادتين 126 و127 من دستور 1996، ربما هذا ما يفسر خلو المحكمة الدستورية من ممثلي السلطة التشريعية.
   أما فيما يتعلق الأمر بالجهات التي تتمتع بحق إخطار المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء السلطة التشريعية، فقد نصت المادة 130 من التعديل الدستوري 2020، يمكن لجهات الاخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
   وبالرجوع إلى المادة 193 من هذا التعديل المتعلقة بجهات حددت برئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، أربعون نائبا عن المجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا عن مجلس الأمة، وبالتالي لم يعد من اختصاص وزير العدل إخطار مكتب أحد الغرفتين لرفع الحصانة عن عضو السلطة التشريعية. 
د- الاختصاص الاستشاري لرئيس المحكمة الدستورية: 
  إضافة إلى الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة الدستورية، بالاختصاص الاستشاري، حيث تنص 97 من التعديل الدستوري 2020 على أنه: "يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ والحصار لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير الازمة لاستتباب الوضع..."     
    كما تنص المادة151 من التعديل نفسه على ما يلي:" يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية...".
المبحث  الثاني: نظام الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر 
    في عام 2019 شرع في تطبيق القانون العضوي المتضمن آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، في إطار ما يعرف بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2016 الدستور في مادته 188 التي أعطت لأطراف الخصومة القضائية الحق في منازعة أحكام تشريعيــة يدّعـــون بأنهـــا تخرق حق من حقوقهم أو حرية من حرياتهم التي يضمنها لهم الدستــــور.
    وبصدور القانون العضوي رقم 18-16 بتاريخ 02 سبتمبر2018 المحدّد لشـــــــروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، تم إرساء الجانب التشريعي  لآلية الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في الجزائر، ثم فيما بعد حل القانون العضوي رقم 22-19 محل هذا القانون.
أولا: مفهوم الدعوى الدستورية وخصائصها:
 1-تعريف الدعوى الدستورية: 
 تعرف الدعوى الدستورية على أساس أنها رخصة أو وسيلة ذات طبيعة دستورية تختص فيها المحاكم الدستورية من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وهناك من يعرفها بأنها خصومة عينية بطبيعتها تقوم على أساس مجابهة النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور بالقواعد التي فرضت على السلطتين التشريعية والتنفيذية  لضرورة التقيد بها  أثناء ممارستها  لصلاحياتها الدستورية.
2-خصائص الدعوى الدستورية:


 أ-دعوى عينية:
    تقوم في جوهرها على مهاجمة أو مجابهة كل نص تشريعي أو تنظيمي  مطعون بعدم دستوريته، ومن ثم يكون هذا النص ذاته هو موضوع لخصومة الدستورية، وعليه  فالدعوى الدستورية لا تهدف إلى حماية مصالح الأطراف المتنازعة  بل تهدف إلى تجسيد علوية الدستور فهي على خلاف الدعوى العادية من حيث طبيعة الخصم، حيث أن الخصم في الدعوى الدستورية هو النص التشريعي أو التنظيمي المخالف للدستور.
ب-دعوى مستقلة:
    يراد بذلك إذا اتصلت الدعوى الدستورية بالقضاء الدستوري (المحكمة الدستورية) وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا فإنها تستقل عن الدعوى الموضوعية التي تعالج موضوعا مغايرا لموضوع التي أثيرت بشأنها الدعوى الدستورية، وجه اختلاف أخر فهما لا يشتركان في نفس شروط قبولهما، فالدعوى الموضوعية  تطرح حقوق المدعي والدعوى الدستورية تتوخى الفص  في التعارض  المدعى به بين النصوص التشريعية والدستورية. 
ثانيا: ضوابط وشروط الدفـــــع بعــــدم الدستوريـــة أمام القضــــاء
   أقـــــــرّ المؤسّس الدستوري الجزائري، آليّة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين تحت تسمية الدفع بعدم الدستورية، وتتيح قراءة المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 استخراج أهم الضوابط التي تسمح للقضاء الجزائري بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين قصد إحالتها على المحكمة الدستورية باعتبارها المؤسسة الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في ظل هذا التعديل الجديد ونستعرض فيما يلي من له الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية وكيف يثيره و أمام أي جهة يثيره.
1- الجهة المثيرة للدفع بعدم الدستورية:
    نصّــت المادة 195 من التعديل الدستوري 2020 صراحــة على حق أحد أطراف الدعوى بإثـارة الدفــع بعـــدم الدستوريــ، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الأخير مدعيا  أو مدعى عليه أو مدخلا  في الخصام أو من الغير الخارج عن الخصومة، بشرط توفره على الصفة و المصلحة وفقا للقواعد العامة للتقاضي، و قد يثار الدفع من المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول المدني أو الطرف المدني، و سواء كان صاحب الدفع شخصا طبيعيا أم معنويا، كما قد يكون مواطنا أو أجنبيا، كما يثار الدفع من طرف النيابة العامة اذا كانت طرفا في النزاع.
  غير انه وحسب المادة 17 من القانون العضوي رقم 22-19  لا يجوز للقاضي أن يثير الدفع بعدم الدستورية تلقائيا تكريسا لواجب الحياد، ويمنع أيضا استنادا لهذا الشرط الأساسي على أشخاص أخرى غير أطراف في الدعوى أن يثيروا الدفع بعدم الدستورية.
  لكن هناك من يرى أن النيابة العامة هي طرف في الدعوى العمومية و بالتالي يجوز لها إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى سبيل المثال : مسألة عدم جواز استئناف النيابة للأحكام الجزائية التي تساوي أو تقل عن 20.000 دج غرامة نافذة.
   في حين يميل رأي ثان، لعكس هذا التوجه، و هذا بالقول أن النيابة العامة لا يجوز لها أن تثير الدفع بعدم الدستورية، لأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أن النيابة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانـــــون، و بذلك فإنه لا يجوز لها أن تدفع بعدم دستورية قانون ما، في حين يجوز لها إعطاء ملاحظاتها ورأيها في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها أطراف الدعوى طبقا للمادة 17 في فقرتها الثانية من القانون العضوي رقم 22-19 المشار إليه.
2-إثارة الدفع بمناسبة منازعة معروضة أمام القضاء:
    يثار الدفع بعدم الدستورية بمناسبة منازعة معروضة أمام جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو النظام القضائي الإداري، و هذا ما كرّسته صراحة  المادة 15 من القانون العضوي رقم 22-19.
   وبذلك، فإنه لا يقبل الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التنازع و لا أمام المجلس الدستوري عندما ينعقد للفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات مثلا، كما لا يجوز الدفع أمام جهات التحكيم  ولا أمام لجان المنازعات أو مجالس التأديب.
   ونصّت المادة 195 من التعديل الدستوري 2020 على أن الدفع بعدم الدستورية يثار بخصوص حكم تشريعي، يتوقف عليه مآل النزاع و ينتهك الحقــــوق و الحريات التي تنص عليها الوثيقة الدستور.
    وبذلك يكون مجال الدفع بعدم الدستورية محصورا في القوانين العادية، يستثنى بذلك القوانين العضوية وكذا النظام الداخلي لكل الغرفتين، باعتبار أن هذه الأخيرة تخضع مسبقا لرقابة المطابقة من طرف المحكمة الدستورية بقوة القانون طبقا للمادة 190 الفقرة الرابع والخامسة من التعديل الدستوري، مما يجعل الرقابة اللاحقة للقوانين بشان هذه القوانين بدون جـــدوى.
3- عدم الفصل في دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي:
   كما لا يجوز أيضا الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي سبق للمجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية حاليا أن أبدى رأيا بدستوريته، إلا إذا تــغيّرت الظروف عن تلك التي أعطى فيها القضاء الدستوري رأيه الأول بخصوص دستورية النص المعترض عليه، سواء بتعديل النص الدستوري أو استحداث نص دستوري يقرّ بحق معين وإما بتعديل النص التشريعي المعترض عليه بشكل يصير فيه غير مطابق للدستور، و هذا ما أقرّه المشرع في المادة 21 المطة الثانية من القانون العضوي رقم 22-19.
   وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 195 قد أدخل  التنظيمات في مجال الدفع بعدم الدستورية، وهي النصوص التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية  وتخضع لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، بعد أن كانت للرقابة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016. 
   في مقابل ذلك لا يجوز أيضا، إثارة الدفع بعدم الدستورية على القوانين الاستفتائية مثل قانون السلم و المصالحة الوطنية مثلا)، لأنها قوانين تم إقرارها بعد عرضها على الاستفتاء الشعبي.
4- توقف الفصل في النزاع على القانون محل الدفع بعدم الدستورية:
   يشترط أيضا لصحة الدفع بعدم الدستورية، أين يتوقف النزاع على القانون محل الدفع بعدم الدستورية  وأن ينتهك الحقوق و الحريات التي نص عليها الدستور، تبعا لذلك إذا كان القانون محل الدفع ثانويا في النزاع المعروض على القاضي و لا تتوقف عليه الدعوى أو لا يخرق أي حق من حقوق الطالب المنصوص عليها في الدستور فلا يكون هذا الدفع جديا.
5-جدية الدفع المثار:
     يعد شرط الجدية من أهم شروط قبول ارسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحاكم العليا أو إحالته على المحكمة الدستورية، إلا أن المشرع لم يبين المقصود به في نص المادة الثانية من القانون العضوي رقم 22-19 رغم تحديده لمفاهيم بعض المصطلحات والعبارات، كما لم يحدد معايير مضبوطة لتقدير توافره.
     وعليه فإذا أساءت الجهات القضائية تقديره سيترتب عن ذلك رفض إرسال الدفع أو إحالته، وبالنتيجة ضياع الحق أو الحرية محل طلب الحماية الدستورية. خاصة أن المشرع لم يشترط تسبيب القرارات الصادرة بالرفض، والأكثر من ذلك لم  يمنح  حق الاعتراض على قرارات رفض الإحالة.
  ولتفادي الدعاوى الكيدية وإطالة أمد التقاضي وسد منافد التأويل وضع بعض الفقه لتقدير جدية الدفوع بعدم الدستورية شرطين يتعين على القاضي التحقق من توافرهما:
- أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا: بمعنى أن يكون القانون المطعون في دستوريته متصل بموضوع النزاع ويحتمل تطبيقه على النزاع في الدعوى الأصلية.
- أن يثير القانون المطعون فيه الشك في عدم دستوريته: ومفاد ذلك أن مطابقة القانون للدستور تحتمل اختلاف العديد من وجهات النظر؛ أي أن يكون هناك شبهة في عدم الدستورية لنص القانون محل الطعن والشك يفسر في جانب عدم الدستورية، عند تقدير مدى جدية الدفع.
ثانيا: مراحل إثارة الدفـــــــع بعــــدم الدستوريــــــة:
   حسب نص المادة 19 القانون العضوي رقم 22-19، يجوز أن يثار الدفع بعدم الدستورية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام جهة الاستئناف أو الطعن بالنقض، على أن يقدم الدفع بمذكرة مكتوبة مسببة و منفصلة عن عرائض ومذكرات الدعوى الأصلية و ذلك تحت طائلة عدم قبول الدفع، وفضلا عن ذلك لا يجوز للمعني أن يثير الدفع ضمن عريضة افتتاح الدعوى  أو عريضة الاستئناف كما لا يجوز أن يثير الدفع بعدم الدستورية بشكل شفاهي.
 ثالثا: مبدأ تصفية الدفوع
    منح المؤسّس الدستوري الحق لأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يمسّ بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور إذا كان هذا الحكم يتوقف عليه مآل النزاع، إلا أن ممارسة هذا الحق لا يكون مباشرة أمام جهة الرقابة على دستورية القوانين  بل يخضع لمبدأ التصفية الذي تم منح صلاحيته للقضاء، بحيث أن المحكمة الدستورية تخطر بالدفع  عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك استنادا لنص المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19.
   إن هذه التصفية تسمح بتلافي إرهاق المحكمة الدستورية بتلقي دفوع كيدية أو تهدف إلى عرقلة سير الدعوى و تسمح للجهات القضائية بممارسة صلاحيتها في النظر في جدية الإحالة من عدمها، بعد تأكدها من توفر مجموع الشروط الواجب توفرها في الدفع لاسيما شرط الجدّيّة. 
1- التصفية على مستوى الجهات القضائية الدنيا:
     تفصل الجهة القضائية التي عرض عليها الدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 20/1 من القانون العضوي رقم 22-19 فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة  أو محافظة الدولة 
   نلاحظ هنا أنّ المشرع لم يحدّد أجلا معينا يلزم فيه الجهة القضائية بالفصل في جدية إرسال الدفع بعدم الدستورية، بل عبّر فقط عن الطابع الفوري للفصل فيه، و في هذه الحالة تتأكد الجهة القضائية من توفر الشروط الشكلية والموضوعية للدفع  وتبت فيه بقرار مسبّب بالقبول أو الرفض. 
     فإذا تم رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية، فإن الجهة القضائية المعنية تواصل الفصل  في موضوع الدعوى  ولا يكون قرارها القاضي برفض إرسال الدفع قابلا لأي اعتراض منفصل عن الطعن الذي يمارس ضد الحكم الفاصل في الدعوى.
  انطلاقا من المادة 23 من القانون العضوي رقم 22-19 إذا فصلت الجهة القضائية بجدية الإرسال للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، فيتم إرسال قراراها هذا مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف خلال أجل 10 أيام من صـــــدوره و يبلغ للأطراف ولا يكون حينها قابلا لأي طعن وفي هذه الحالة تتوقف مبدئيا عن الفصل في الدعــوى وترجئ  الفصل  فيها إلى غاية فصل  الجهات المختصة في الدفع ( المحكمة العليا أو مجلس الدولة  أو المحكمة الدستورية عند الاقتضاء إذا أحيل إليه الدفع من طرفهما)، غير أنه لا يترتب عن ذلك وقف سير إجراءات التحقيق، كما يمكن أيضا للجهة القضائية اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
2- التصفية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة:
  تعتبر ترتيبات التصفية التي يتولاها كل من مجلس الدولة  والمحكمة العليا ذات أهمية لضمان تقاسم فعّال للمهام، كونها تضمن الانسجام  بين درجات التقاضي التابعة لهـــــا وتتيح أيضا إمكانية إشراك هاتين الجهتين القضائيتين في إعداد الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية  وذلك ضمن احترام الصلاحيات الحصرية لهذه الأخيرة.
  ولهذا الغرض تؤسّس هيئة على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة للفصل في جدية إرسال الدفع بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية من عدمه يرأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة  وعند  تعذّر ذلك من نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية بموضوع الدفع و ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجهة القضائية المادة 32 من القانون العضوي رقم 22-19.
   وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إرسال الدفع بعدم الدستورية بعدة طرق نذكرها كالتالي:
أ- عن طريق الدفع أمامها باعتبارها قاضي موضوع: 
   وهي الحالة الغالبة على مستوى مجلس الدولة باعتباره جهة تنظر في استئناف القرارات الصادرة  عن المحاكم الإدارية أو باعتباره جهـــــــة تفصــــــــــل كأول و آخر درجة في دعوى الإلغاء  والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و ذلك في الحالات التي ينص عليها القانون .
   أما بالنسبة للمحكمة العليا فنادرا ما تكون جهة تفصل كقاضي موضوع إلا في حالات محددة و من أمثلة ذلك دعاوى الفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر أو بمناسبة التحقيق في القضايا الجزائية  المتبعة ضد الأشخاص الذين يتمتعون بامتياز التقاضي  كالوزراء  الولاة..
ب- بمناسبة ممارسة حق الطعن المقرر قانونا في أحكام و قرارات المحاكم والمجـــــــالس وأحكام المحاكم الإدارية.
ج عن طريق إرسال الدفع بعدم الدستورية إليها من الجهات القضائية الدنيا وتتمثل في (المحاكم أو المجالس أو المحاكم الإدارية) التي رأت أن الإرسال جدّي.
ثالثا: إجراءات الإحالة على المحكمة الدستورية
  حدد القانون العضوي رقم 22-19 مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي على أساسها يتم قبول الدفع المثار أمام قاضي الموضوع ومن ثم إرساله إلى الجهات القضائية العليا حسب الحالة، فإذا تم من توافر هذه الشروط مرة ثانية يتم إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
1- الوسيلة التي تتم بها الإحالة:
   بناء على نص المادة 33 من القانون العضوي 22-19 والتي جاء فيها: "يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف". 
   وبالتالي فالوسيلة التي تتم بها الإحالة سواء على مستوى الجهات القضائية الدنيا التي تتخذ الإرسال أو الجهات القضائية العليا هي عبارة عن قرار قضائي.
   فعندما يتلقى الرئيس الأول للمحكمة العلية أو رئيس مجلس الدولة الدفع بعدم الدستورية يقوم واحد منهما مباشرة باستطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، وكذلك تمكين أطراف الخصومة التي أثير بمناسبتها الدفع من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة وهذا عملا بأحكام المادة 41 من القانون العضوي الذي سبق ذكره، لكن بالرجوع إلى هذا النص نلاحظ أن المشرع لم يوضح كيفية استطلاع رأي النائب العام أو محافظة الدولة أو الأطراف من ملاحظاتهم المكتوبة، لكنه أحال الأمر ضمنيا على القواعد الإجرائية العامة.
    وفي الأخير يصدر قرار الإحالة بناء على تشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية أو نائبه ورئيس الغرفة المعنية وثلاث (3) مستشارين يعينهم حسب الحالة من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس الدولة ويرسل إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف وتكون بمناسبة الدفع وليس بمناسبة موضوع الدعوى، وهنا تبدي المحكمة الدستورية رأيها باعتبارها قاضي الدفع وليس قاضي دعوى وهذاما ّأكدته المادة 43 من القانون العضوي رقم 22-19.
رابعا: حجية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية وأثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي:
1- حجية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية
    بالنسبة لطبيعة قرارات المحكمة الدستورية، فإنها تتمتع بالقوة والإلزام، فإذا قضت بعدم دستورية النص المطعون فيه فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة، وهذا اعمالا بنص المادة  198/3 من التعديل الدستور  أما الأثر الثاني فيتمثل بالإقرار بالدستورية، والذي من شأنه يضفي على النص محل الطعن قرينة الدستورية ويحصنه من أي طعن، كما أن هذه القرارات ملزمة ونهائية لكل السلطات العمومية والقضائية والإدارية. 
   ولقد سبق وأن أشرنا أن الدفع بعدم الدستورية، جاء ضمن مستجدات التحولات الديموقراطية فلا بد أن تكون القرارات الصادرة في هذا الشأن بحجم متطلبات المرحلة، وأن تستجيب هذه القرارات أولا وأخيرا إلى البعد الحقوقي والديموقراطي، وتحقيق مظهر من مظاهر دولة الحق والقانون.
  كما أن فعالية الدفع بعدم الدستورية تظهر أساسا من خلال الأثر الذي تنتجه المحكمة الدستورية كهيئة رقابية على النظام القانوني والسياسي في الجزائر، وأن هذا الإجراء لا بد أن يحل في معظم الأحيان مشكل خضوع المواطنين للقوانين غير العادلة وغير الدستورية.
    كما أن نجاح العدالة الدستورية وتحقيق مبدأ سمو الدستور مرهونين بتحديد مكانة المحكمة الدستورية وعملها في مجال الرقابة على دستورية القوانين، خاصة بعد توسع جهات الاخطار في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ليمنح للمتقاضين والمعرضة البرلمانية، ومن دون أن نسبق الأحداث ونعطي أحكاما جاهزة على جودة منتوج المحكمة الدستورية في هذا الشأن، والتي يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأفراد فإن التركيبة العضوية لهذه الهيئة يجب ألا تعطي الانطباع على الاستمرار في كون عمل المحكمة كهيئة رقابية سيبقى عملا سياسيا أكثر منه قضائي.
2-أثر الحكم بعدم دستورية نص قانوني:  
  اختلف الفقه حول الأثار المترتبة عن إلغاء نص قانوني عند الطعن بعدم الدستورية، حيث نصت المادة 62 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل والمتمم على ما يلي: "لا يمكن إصدار الامر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتض تم التصريح بعدم دستوريته ابتداء من التاريخ الذي حدده  المجلس الدستوري في قراره وابتداء من تاريخ لاحق يحدد نسخه".
  ويقابل هذا النص المادة 134 في الدستور المغربي لسنة 2011، وتجد الإشارة بأن المادة  من التعديل الدستوري لسنة 2020، جاءت صريحة، حيث نصت على أنه:" إذا اعتبر نص تشريعي أ تنظيمي غير دستوري على أساس المادة 195، فإن هذا النص يفقد أثره من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية"، وهذا حسب المادة 198/4 على عكس النموذج الأمريكي المرتبط بالمراقبة عن طريق الدفع المتمثل في استبعاد القانون من التطبيق على القضية دون أن يتم إلغاؤه.
   ما يستشف من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية أن الدفع بعدم الدستورية لا يمكن أن يطال إلا المقتضى التشريعي الذي تم الدفع بعدم دستوريته وليس القانون برمته، وما يمكن قوله في هذا الشأن إذا كان الحكم التشريعي الملغى مرتبط بالحكم الذي قبله أو بعده أو أي حكم في القانون هل يتم إلغاؤه ضمنيا أم يبقى ساري المفعول رغم ارتباطه بالنص الملغى أو ستعمل المحكمة الدستورية رقابته عن طريق التصدي؟.
   وبالرجوع إلى موضوع أثر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية نجد المشرع قد انتهج عبارة فقدان الأثر القانوني من أجل التعبير الصريح عن خروج المقتضى التشريعي أو التنظيمي غير الدستوري عن السلم القانوني وجعله غير مرتب للأثار القانونية وعديم المفعول، وهذا ابعاد الغموض في صميم اختصاصات المشرع في سلطة إلغاء الأحكام التشريعية السارية المفعول أو السلطة التنفيذية التي من صلاحياتها مراجعة تنظيماتها ففكرة فقدان الأثر القانوني يسمح بالمحافظة على المراكز القانونية وعدم المساس بحجية الأحكام واستقرار المعاملات من جهة وإحداث الأمن القانوني من جهة أخرى.
  إن النطاق الزمني للقرارات القاضية بالتصريح بعدم الدستورية، تكون كم تمت الإشارة إليه من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية، حيث أعطى المؤسس الدستوري للمحكمة سلطة تقديرية واسعة من أجل تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه فقدان الأثر القانوني للحكم التشريعي أو التنظيمي المصرح بعدم دستوريته.
    لذلك فقرارات المحكمة الدستورية قد تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية هذا سريان فوري، وقد تسري العكس أي أن فقدان الأثر التشريعي أو التنظيمي بعد مدة من تاريخ نشر القرار في الجريدة قد تكون مدة شهر أو شهرين المصرح بعدم دستوريته بقرار من المحكمة الدستورية في الفترة الممتدة بين تاريخ نشر القرار وتاريخ سريانه ونفاد
    أما في حالة فرضية تأجيل تاريخ نفاد قرار التصريح بعدم الدستورية فيقترب من مبدأ الأثر الرجعي باعتبار أن القرار سيرتب أثاره القانونية قبل سريانه فيما يتعلق بالقضايا التي كانت في تاريخ صدوره مطروحة أمام الجهات القضائية.  
   فبمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي يتم إعلام الجهات القضائية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذ قرار التصريح بعدم الدستورية مباشرة في الخصومة التي طرح بمناسبتها هذا الدفع، وكذا تنفيذ قرار التصريح بعدم الدستورية في القضايا المماثلة المرفوعة وقت التصريح بعدم الدستورية، واخيرا استبعاد تطبيق الحكم التشريعي أو التنظيمي المصرح بعدم دستوريته نهائيا. 
     أما من ناحية أثار قرارات المحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي اتجاه السلطة التشريعية يخلف فراغا قانونيا، وبالتالي فالسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة في تقدير سريان قرارها من شأنه المحافظة على التوازن بين المصالح العامة والخاصة، والحقوق المكتسبة.  
   في الختام نستنتج أن التعديل الدستوري لعام 2020، جاء لإصلاح القضاء الدستوري من أجل بعض الاختلالات السابقة، أهمها التخلي على النموذج الفرنسي الذي يعتمد الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري، حيث تبنى الرقابة القضائية عن طريق محكمة دستورية.
  إلا أن الواضح من قراءة الأحكام القانونية المنظمة للرقابة على دستورية القوانين هو احتفاظ المؤسس الدستوري على بعض مقومات المجلس الدستوري في الجانب العضوي للمحكمة الدستورية، مثل إبقاء نفس عدد التشكيلة المحددة ب12 عضوا، الاحتفاظ بتمثيل السلطة التنفيذية والقضائية مع بعض التغييرات البسيطة.
   كما أن التعديل الدستوري لسنة 2020 أشرك الهيئة الناخبة في عملية تشكيل المحكمة الدستورية وتمكين النخبة من الأكاديميين ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، حيث تضم أساتذة مختصي في القانون الدستوري، وبالتالي اشتراط الحياد الحزبي بالإضافة إلى تمتع العضو بالحقوق المدنية والسياسية والخبرة وهي شروط لم تكن متوفرة في العضو داخل المجلس الدستوري.
   كذلك أقر التعديل الدستوري الجديد أن المحكمة الدستورية مستقلة، مكلفة بضمان الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية من خلال قيامها بالفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات ومطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور، كما تختص بالطعون التي تتلاقها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن عن نتائجها النهائية. 













   
الفصل الرابع: تفسير الدستور
     بالرغم من توسع نطاق اختصاصات القضاء الدستوري إلا أن الهدف الاساسي من إنشائه ظل مرتبطا بحماية النصوص الدستورية والمحافظة على سموها، غير أن تلك النصوص قد تثير بعض الأحيان نوعا من الجدل حول مضمونها وذلك لما قد يعتريها من غموض أو لبس في الحالة التي يحصل فيها خلاف عند تطبيقها او عندما تتعارض قاعدة دستورية مع أخرى، الأمر الذي يتطلب في جميع الحالات وجود جهة مختصة قادرة على توضيح هذه النصوص ورفع الغموض عنها، وبالتالي يدخل التفسير الدستوري ضمن مواضيع المنازعات الدستورية إلى جانب صور المنازعات التي تعرضنا إليها سابقا.
    لذا تخول العديد من التشريعات المقارنة سلطة تفسير النصوص الدستورية للقضاء الدستوري، وذلك على اعتبار الحامي التقليدي لها، فحماية النص الدستوري يتطلب تفسير مفرداته الغامضة بما يضمن حسن تطبيقها.
المبحث الأول: الإطار القانوني لعملية التفسير الدستوري     
  إن عملية تفسير النصوص الدستورية لا تخلو من الخطورة الدستورية فهي من الممكن أن تودي إلى احلال سلطة القاضي الدستوري محل السلطة التي سنت القواعد الدستورية، وبالتالي حصول نوع من التعديل على النصوص الدستورية، وهذا لا يمكن قبوله في ظل وجود نصوص دستورية خاصة بالتعديل الدستوري.
المطلب الأول- تعريف التفسير الدستور ونطاقه 
    يقتضي فهم جوهر هذا الموضوع التطرق لتعريف التفسير الدستوري بالإضافة إلى ضرورة التعرض إلى تحديد نطاقه.
الفرع الأول- تعريف التفسير الدستوري:
     الأصل في النص الدستوري أن يكون واضح الدلالة على المراد منه ولا يحتمل الدلالة على غيره لأن المؤسس الدستوري وضح ما قصده وعين ما أراده، ولكن على خلاف هذا الأصل قد ترد نصوص فيها نوعا من الخفاء أو غموض أو فيها احتمال للدلالة على أكثر من معنى، ومن ثم يجب على القاضي الدستوري ازالته، وعليه فمن الأهمية بمكان بيان مفهوم التفسير الدستوري باستظهار تعريفه في اللغة (أولا) وفي الاصطلاح القانوني (ثانيا).  





أولا- المدلول اللغوي للتفسير الدستوري
    يقصد بالتفسير بحسب المعنى المعجمي للكلمة الشرح والبيان والتوضيح وهو مشتق من الفسر واستفسره أي سأله أن يفسره[footnoteRef:1]، ويقال فسر الشيء أي وضحه، وفسر آيات القرآن أي شرحها ووضع ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام[footnoteRef:2]، ويقابله في اللغة الفرنسية كلمة "Interprétation" المشتقة من أصل لاتيني واحد العائد إلى الفعل "Interprétai" الذي يعني التدخل أو التوسط ما بين اللفظ والموافقة توصلا إلى حكم ملائم[footnoteRef:3]. [1: - المعلم بطرس البستانا، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مطابع مؤسسة جواد، لبنان، 1977، ص689.  ]  [2: - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 1973، ص721.]  [3: - ، الخليل بن أحمد العين الفراهيدي، تحقق وتصحيح: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، الجزء7، ط2، دار ومكتبة الهلال،  1410ه،  ص 247.] 

  ثانيا-تعريف التفسير الدستوري في الاصطلاح القانوني
     تعددت تعريفات الفقهاء للتفسير فمنهم من عرف التفسير الدستوري بأنه بيان المعنى الحقيقي التي تدل القاعدة الدستورية وإيضاحه واستنتاج الحكم الذي تنص عليه لنتمكن من تطبيقه تطبيقا صحيحا، وعليه فإن الحاجة إلى التفسير لا تظهر إلا عند وجود نص قانوني غامض يراد التعرف إلى مضمونه وتوضيح عباراته، فالنصوص لليست بالضرورة تصدر واضحة ولا تحتوي على العيوب، وهو أيض الاستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة النموذجية التي وضع لها هذا الحكم من واقع الألفاظ التي عبر بها المؤسس الدستوري عن ذلك واستكمالها[footnoteRef:4]. [4: - عبد المهدي أحمد العجلوني، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني: دراسة أصولية مقارنة، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2005، ص ص66، 67.] 

    كما عرفه البعض بأنه بيان معاني الألفاظ ودلالاتها على الأحكام للعمل بالنص الدستوري على وضع يفهم من النص[footnoteRef:5]، وذهب جانب آخر إلى أن التفسير هو استخلاص  دلالات فكرية من عبارات محددة بألفاظها وترتيب نتائج عليها وأن تحريك النص الثابت على الواقع المتنوع والمتعدد الحالات، وهو ما يصل بين ما تتناهى ألفاظه وعبارته في ذاتها بما لا تتناهى حالاته في تنوعها وتعددها وتغيرها[footnoteRef:6].   [5: - محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي، ط4، المجلد الأول، المكتب الاسلامي، 1993، ص9.]  [6: - طارق البشري، النص بين التشريع والإخبار، مقال منشور على موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على شبكة الانترنيت، على الرابط:www.iumsonline.net ] 

    تأسيسا على ما تقدم يكون المقصود بتفسير النص الدستوري، تحديد معناه عن طريق إزالة الغموض الذي يكتنفه وبيان مداه واستكمال نقائصه، من خلال تطبيق القواعد واستعمال أدوات التفسير، بغية توضيح معانيه والتعرف على مضمونه لغرض تطبيقه تطبيقا سليما.
الفرع الثاني: أهمية التفسير الدستوري
     يرى جانب من الفقه أن التفسير الدستوري يعد من أهم وأدق الادوار التي يمكن أن يضطلع بها القاضي الدستوري، حيث تسند كثير من الدساتير لجهات متخصصة كما هو الحال في الجزائر، حيث تنص المادة 192  على أن تتولى المحكمة الدستورية تفسير حكم أو مجموعة أحكام دستورية.
  ولا شك أن اسناد هذه المهمة إلى قاض متخصص له أهميته فيما ينتهي إليه من تفسير موحد يحقق لأحكام الدستور وحدته العضوية، ويكفل الانحياز لقيم الجماعة، لأن الجهة المنوطة بها ذلك تبحث عن مدى تطابق القاعدة التشريعية مع القاعدة الدستورية، وهذا البحث بطبيعة الحال يقتضي معرفة معنى ومحتوى ومضمون وفحوى كل من النص التشريعي والدستوري.
   كما تحتاج أغلبية الدساتير من أجل تطبيقها وحمايتها والعمل بها بشكل دقيق إلى تفسير من أجل رفع اللبس عنها تجنبا من تحريفها أو انتهاكها أو اسقاط بعض أحكامها، سيما وأنها قد تعبر أو تحمل في طياتها أكثر من معنى أو ذات أبعاد متعددة، أو عندما يستدعي الأمر إحداث التوافق بين الحاجة أو المصالح المستجدة التي لم تكن معروضة عند وضع النص القانوني ما يفرض احداث مقارنة بين النص القانوني والواقع العملي الذي يطرأ عليه، فالأفضلية هنا لهدف وروح الأحكام الدستورية باعتبارها نقطة جوهرية في عملية التفسير[footnoteRef:7]. [7: - دلير صابر إبراهيم خوشنار، دور الدستور في ارساء دولة القانون، ط1، دار الفكر الجامعي، مصر، 2010، ص305.] 

    بالإضافة إلى ذلك، يحقق التفسير الدستوري ضمانة للدستور في حد ذاته، من خلال حماية مبادئه وأحكامه، تفاديا لخروج السلطات العامة عن اختصاصاتها الدستورية وانتهاكها له بحجة عدم وضوحها، سيما ما تعلق منها بالحقوق والحريات وذلك في إطار الحرص على تكريس الشرعية الدستورية[footnoteRef:8].  [8: -  www.cour-constitutionnelle.dz 10/03/2024; 10:18.] 

    أيضا التفسير الدستوري يبعث الحياة في الدستور، وعكس ذلك يجعل الدستور جسدا بلا روح، خاصة عندما تصبح القاعدة الدستورية لا تتماشى مع المستجدات والظروف الطارئة في المجتمع، والتي لم يكن من الممكن تصورها أثناء وضع الدستور[footnoteRef:9].  [9: - دلير صابر إبراهيم خوشنار، المرجع السابق، ص340. ] 

 نطاق التفسير الدستوري: 
 إلا أن الخلاف يثور حول مدى حاجة القاعدة الدستورية الواضحة إلى تفسير وهنا انقسم الفقه إلى اتجاهين:
أولا-الاتجاه الأول:
   برى أنصار هذا الاتجاه أنه لا محل لتفسير النص الدستوري الواضح فكلماته لا تحتوي على غموض.
ثانيا- الاتجاه الثاني:
   يميل أصحاب هذا الاتجاه أن كل النصوص الدستورية سواء كانت واضحة أم غامضة تحتاج إلى تفسير يحدد مضمونها، وحجته في ذلك أن معرفة مدى وضوح النص الدستوري من عدمه لا تتم إلا بعد خضوع النص للتفسير ومن ثم تأتي عملية الحكم على هذا النص.
   في فرنسا استقر اجتهاد القضاء الدستوري على أنه إذا كان النص الدستوري واضحا ولا يكتنفه أي غموض أو لبس فإن على القاضي أن يطبقه كما هو مكتوب وبالتالي لا داعي للرجوع إلى الوسائل التفسيرية.
   أما فيما يتعلق بالحدود التي تقيد عمل القاضي الدستوري أثناء التفسير الدستوري، فهي تنحصر في الآتي:
- الكشف عن الإرادة الصريحة أو الضمنية للمؤسس الدستوري لمنح الدستور الثبات والاستقرار عن طريق التفسير المرن الذي يواكب التطورات.
- عدم إحلال إرادة القاضي الدستوري محل إرادة المؤسس الدستوري الذي وضع الدستور.
-عدم خلق قاعدة دستورية جديدة واتخاذ التفسير الدستوري وسيلة لتعديل الوثيقة الدستورية.
     في فرنسا فإن دور القاضي الدستوري قد تطور، حيث يستطيع أن يفسر النص تفسيرا جريئا يصل إلى إكمال ما سكت عنه المشرع وبالتالي تحول دوره من التفسير الضيق إلى التفسير الواسع لتلك النصوص. 
الفرع الثاني- نظريات التفسير الدستوري:
    لقد اختلفت النظريات التي تطبق في عملية تفسير النصوص القانونية بشكل عام والدستورية بشكل خاص، وأساس الخلاف بينها في كيفية التعامل مع النص الثابت ومدى محدودية أو سعة معانيه الواردة  بألفاظه وتفاعلها مع تغير وقائع الزمان والمكان وعبارته، وفي هذا الصدد ظهرت ثلاث نظريات فقهية وهي نظرية التقيد بالنص في التفسير (التقليدية) (أولا) نظرية التفسير التاريخي أو الاجتماعي (ثانيا) بالإضافة إلى نظرية التفسير العلمي الحر (ثالثا).
أولا- نظرية التقيد بالنص في التفسير
  ظهرت هذه النظرية في فرنسا أوائل القرن 19، وهي تتعامل مع النصوص القانونية بقدسية وبالتالي لا يمكن بوسع مفسر القاعدة الدستورية سوى التقيد بحرفية ما أورده واضع الدستور للوصول إلى قصد هذا الأخير وقت وضع الدستور، فإن لم يتوافر ذلك بخصوص واقعة معينة فعليه اللجوء إلى إرادته المفترضة التي يفترض أنه كان يقصدها لو أراد تحديد حكم هذه الواقعة.
    إلا أن هذه النظرية لاقت ما بين مؤيد ومعارض.
ثانيا-نظرية التفسير التاريخي أو الاجتماعي:  
    ظهرت مدرسة التفسير التاريخي بألمانيا أوائل القرن العشرين، تقوم هذه النظرية على أن النصوص التشريعية ما هي إلا تعبير عن الإرادة الحقيقية الموجودة في ضمير الشعب والامة وليس لإرادة المشرع أي دور فيها، وإنما تنحصر وظيفته في صياغة التعبير عن حاجات هذه الأمة، وبالتالي فإن تفسير النصوص القانونية والدستورية يكون وفقا للظروف الاجتماعية القائمة عند تفسيرها وليس وفقا لإرادة المشرع الحقيقية أثناء وضعه لها.
   وبالرغم من هذا التطور الكبير لهذه النظرية إلا أنها وجدت من الفقهاء من يناصرها ومن يعارضها أيضا.
ثالثا-نظرية التفسير العلمي الحر:
    نشأت هذه النظرية في فرنسا سنة 1899، اتخذت موقفا وسطا بين النظريتين السابقتين، ومفاد هذه النظرية أنه إذا فصل القاضي الدستوري في النص الدستوري المراد تفسيره لا يجب أن يقيد نفسه بإرادة المشرع الحقيقية وقت وضع النص الدستوري في حال تعذر تحديدها وإنما يجب عليه البحث في مصادر أخرى ويستوحي الحقائق من عوامل موضوعية لا ذاتية وبذلك يكن أنصار هذا الاتجاه قد اعتنق نظرية التفسير العلمي الحر للنصوص الدستورية[footnoteRef:10]. [10: - عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون  والنظرية العامة للحق، ط1،  دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، 1963،  ص ص399، 394. ] 

المبحث الثاني: الألية التي يمر عليه التفسير الدستوري
   سنحاول في هذا الإطار الوقوف على الشروط الواجب توافرها في النص الدستوري حت يصبح محلا للتفسير (مطلب أول) ثم الإجراءات القانونية التي تمر عليها عملية التفسير (مطلب ثان).

المطلب الّأول-شروط التفسير الدستوري
   وتنقسم إلى شروط داخلية وأخرى خارجية:
الفرع الأول-الشروط الداخلية:
أولا- غموض وإبهام النص الدستوري:
    عدم الوضوح في الألفاظ الناتج عن عيب في الصياغة والذي يؤدي إلى عدم إدراك المعنى الحقيقي للنص المراد تطبيقه على النزاع أو الواقعة المعروضة على القاضي الدستوري.
ثانيا- النقص في النص أو سكوته:
    ويقصد بالنقص في المجال حالة عدم كفاية النص أو افتقاره إلى بعض المصطلحات التي تكمل المعنى، ويعتبر النص ناقصا إذا جاءت خالية من بعض الألفاظ التي لا يستقيم المعنى إلا بها، أما في المجال الدستوري فيقصد بالنقص عجز النصوص الدستورية عن استيعاب جميع الظروف المستجدة بسبب الواقع المتغير.
الفرع الثاني-الشروط الخارجية: 
   إن الشروط الخارجية التي تدفع القاضي الدستوري تتمثل في حالة التعارض والتناقض بين النصوص أو حالة الاشكال في التطبيق.
أولا-حالة التعارض: 
    يقصد بالتعارض في هذا السياق الاختلاف في الحكم بين نصين دستوريين بتنظيم ذات المسألة ولكل منهما قيمة قانونية مساوية، أو أن تكون لأحد النصوص دلالات معينة لا تستقيم بوجود النص الآخر، وقد يكون التعارض ضمنيا أو صريحا.
ثانيا-الاشكالية في التطبيق:
     يقصد بحالة وضوح النص الدستوري من حيث الدلالات وعدم الامكانية من حيث التطبيق بسبب ما يظهره النص من اشكاليات ترتبط بعدم وجود كيفية يمكن من خلالها تطبيق النص الدستوري، كعدم وجود آلية لكيفية التطبيق أو وجود نص قانوني يحدد إجراءات التطبيق، أو أن هذا الأخير لكنه أغفل تنظيم بعض الجوانب التي تضمنتها القاعدة الدستورية.
المطلب الثاني- الإجراءات القانونية لعملية التفسير الدستوري:  
  تعتمد الإجراءات القانونية لعملية التفسير الدستوري على تحديد الشخص أو الجهة المخول لها طلب التفسير إلى القضاء الدستوري، (فرع أول) وطبيعة القاعدة المراد تفسيرها،(فرع ثان) وكذلك طبيعة الأدوات التي يستخدمها المفسر (فرع ثالث).
الفرع الأول-الجهة المخولة بطلب التفسير الدستوري:
   يمكن للقضاء الدستوري أن يقوم بعملية التفسير الدستوري إما بشكل مباشر عن طريق تلقيه طلبا من جهات حددها القانون على سبيل الحصر أو بشكل غير مباشر في معرض قيامه بممارسة مهامه الأخرى وذلك تبعا للنظام السائد في كل دولة.
    وبناء عليه وبمأن الجزائر من الدول التي أخذت بالأسلوب المباشر في تفسير النصوص الدستورية وذلك بموجب نص خاص، فإنها قد حددت الجهات التي لها الحق في تقديم طلبات التفسير على سبيل الحصر في المادتين 192 و 193 من التعديل الدستوري والتي هي نفسها جهات إخطار المحكمة الدستورية،  وتتمثل في: رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني، و25 عضوا من مجلس الأمة.
    أما في بعض تجارب بعض الدول في تأخذ بالأسلوب غير المباشر كفرنسا مثلا، أي ان المجلس الدستوري يقوم بتفسير النصوص الدستورية أثناء قيامه بمهامه الموكلة له ومن أهمها الرقابة الدستورية، حيث يقوم القاضي الدستوري بالنظر في دستورية القوانين ومن ثم يتسنى له القيام بعملية التفسير الدستوري.
الفرع الثاني-طبيعة القاعدة المراد تفسيرها:
    تختلف طبيعة القاعدة الدستورية المراد تفسيرها تبعا للأسلوب المتبع في التفسير، وعليه فإن اتباع الأسلوب المباشر في التفسير لابد أن يرتبط بنص دستوري صريح يسمح للجهة المختصة بتفسيره، أما بالنسبة للنظم التي تأخذ بالأسلوب غير المباشر في التفسير فإن نطاق التفسير يعتبر أكثر اتساعا وذلك على اعتبار أن الجهة التي تقوم بالتفسير لا تتقيد بنص قانوني يحدد لها نوع القاعدة الدستورية التي تستطيع تفسيرها، وإنما تقوم بالتفسير في معرض قيامها باختصاصاتها الموكلة بموجب القانون.
الفرع الثالث-أدوات التفسير الدستوري:
   يستعين القاضي الدستوري وهو بصدد تفسير النصوص الدستورية الاعتماد على وسائل التفسير المتعارف عليها لاستخلاص معنى النص الدستوري وبيان مداه لضمان تطبيقه بالشكل الصحيح على الوقائع المعروضة عليه، وفي هذا الصدد توجد نوعين من الوسائل داخلية (أولا) وأخرى خارجية (ثانيا).

أولا- الوسائل الداخلية: 
     ترتبط هذه الوسائل ارتباطا مباشر بالنص الدستوري محل التفسير، حيث تعتمد على نصوص الوثيقة الدستورية أو مضامينها أو تراكيب نصوصها أو فقراتها، فهي تعتمد في فهم معنى النص الدستوري على الدلالة المستفادة من صيغته، سواء كان طريق هذه الدلالة هو المنطوق اللفظي للنص أو فحواه، ومن بين الوسائل الداخلية نذكر ما يلي:
1-دلالة لفظ النص الدستوري:
     يعد التفسير اللفظي أو وسيلة من وسائل التفسير التي يجب أن يلجأ إليها المفسر وهي استنباط المعنى من ألفاظ النص[footnoteRef:11]، ذلك أن النص الدستوري في الواقع الأساس الذي يجب أن يبدأ منه القاضي الدستوري تفسير نصوص الدستور، لذا وجب على المفسر من البداية استخلاص المعنى اللفظي لهذه العبارات. [11: -  FERARA, Tratto du dirito civile Italiano, Roma, V.L 1920,  p.213.] 

    فالأصل أن الألفاظ يجب أن تفهم وفق لمعناها الدارج إلا إذا كان لها معنى فني خاص لا يطابق معناها الدارج لأن المشرع عندما يستعمل ألفاظا معينة إنما يستعملها في معناها الخاص لا في معناها الدارج، ثم من الضروري أن نفهم عبارات الدستور في مجموعها وليس كل منها على حدة[footnoteRef:12].   [12: - BETTI, La teorea general della interprettazione, Roma, Se, 1956, p.357.] 

     بناء على ما تقدم واتساقا مع وجهة النظر الأولى، فقد قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن: " المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنخها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري على اطلاقها ما لم يوجد ما يقيدها أو يخصص أحكامها..."[footnoteRef:13]. [13: - جابر محمد حجي، " تفسير النصوص في القضاء الدستوري: دراسة في قضاء المحكمة الدستورية العليا"، مجلة البحوث القانونية، العدد الثالث، مصر، (د.ت.ن) ص166.] 

2-الاستنتاج باستخدام القياس:  
     قد يكون التحليل اللفظي للنص غير مجدي لتباين المعنى الذي يجب على القاضي الدستوري أن يأخذ به، فعليه في هذه الحالة أن يعتمد التفسير المنطقي لكي يستنتج من القواعد الدستورية التي نص عليها المؤسس الدستوري قواعد أخرى لم ينص عليها، والقياس على ثلاثة أنواع:
أ- الاستنتاج العادي: ويراد به إلحاق حكم حالة منصوص عليها بحالة لم يرد بها نص لاشتراكهما في نفس العلة، ومثال ذلك نذكر ما جاء في نص المادة 29/ثالثا من دستور العراق لسنة 2005 بأنه: "يحضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة..."، فعن طريق القياس العادي يمكن أن نقول بأن الاستغلال السياسي أو الاجتماعي هو الآخر محضور على الرغم من عدم ورود نص في صلب الوثيقة الدستورية تحضره، ذلك لوجود علة بين كافة أنواع الاستغلال، وتتمثل في ضرورة حمايتهم وضمان نشأتهم على الوجه الصحيح.   
ب- الاستنتاج من باب أولى: هو ثبوت حكم حالة  منصوص عليها لتوافر علة الحكم في الحالة الثانية أكثر من الحالة الأولى.
ج- الاستنتاج بمفهوم المخالفة: ويراد به إلحاق عكس الحكم الوارد في النص بالحالة غير المنصوص عليها 
ثانيا-الأدوات الخارجية: 
هي الوسائل الفنية التي يلجأ إليها المفسر في سبيل توضيح المعنى والتي لا ترتبط مباشرة بالنص الدستوري المراد تفسيره، وبناء على ذلك فإن أدوات التفسير الخارجية تتمثل في:
1-مقدمات الدساتير:
2-المذكرات التفسيرية:
2-إعلانات الحقوق:
3- الأعمال والمناقشات التحضيرية:
4-المصادر التاريخية:
الفرع الرابع- مدى إلزامية التفسير الدستوري:
    بعد دراسة أدوات التفسير الدستوري يتعين علينا الحديث عن الصفة الإلزامية (أولا) التي يتمتع بها التفسير الدستوري وكذا القيمة القانونية لهذا التفسير(ثانيا).
أولا- الصفة الإلزامية للتفسير الدستوري: 
   إن القرار المتعلق بتفسير نص دستوري ما والذي يصدر عن القاضي الدستوري هو قرار ملزم لسلطات الدولة سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، وهذا ما سلكه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث نصت المادة 198 الفقرة الأخيرة على ما يلي:" تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".  
    والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى جعل التفسير الدستوري شأنه في ذلك شأن أي تفسير لنص دستوري صادر عن جهة قضائية غير القضاء الدستوري والذي يعتبر ذا صفة غير ملزمة وإنما قد يحظى بنوع من الاحترام والتأثير الأدبي. 
ثانيا- القيمة القانونية للتفسير الدستوري: يراد بذلك المكانة التي يتمتع بها النص المفسر ضمن التدرج الهرمي للقواعد القانونية.
   إن التفسير الدستوري الذي يصدر عن القاضي الدستوري وذلك بموجب الطلب الأصلي المقدم من الجهات المخولة قانونا بذلك، يجب أن يأخذ حكما قيمة النص الذي فسره؛ بمعنى أن يكون التفسير الدستوري معادل لقيمة النص الدستوري الذي فسره، والقول بخلاف ذلك يتناقض مع المبادئ العامة للدستور.
   كذلك فإن اعتبار التفسير الدستوري ذا قيمة مساوية لقيمة القوانين التي تصدر عن البرلمان، يؤدي إلى حصول نتائج غير مقبولة، تتمثل في امكانية قيام المشرع العادي بإصدار قانون يعدل بموجبه ما صدر عن القاضي الدستوري من تفسيرات تتعلق بنصوص دستورية، وهي نتيجة لن يقبل بها المؤسس الدستوري الذي فرض سلطة تفسير النصوص الدستورية لجهة محددة والأزم باقي الجهات بما يصدر عنها دون ان يفوض تلك السلطة للبرلمان أو لجهة أخرى. 
ثالثا-حجية التفسير الدستوري: 
   لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما مدى الحجية التي يتمتع بها التفسير الدستوري، بمعنى هل يتمتع بحجية مطلقة وبالتالي يمكن أن يحتج به على الكافة أم بحجية نسبية تقتصر على أطراف المنازعة؟
1- التفسير الدستوري يتمتع بحجية مطلقة:
 كما أسلفنا تتجه بعض الدول إلى اتباع الأسلوب المباشر في عملية التفسير الدستوري، والذي يتمثل في منح جهات محددة على سبيل الحصر في تقديم طلب أمام القضاء الدستوري لتفسير نص دستوري، الهدف منه الحصول على توضيح لمعنى النص الدستوري محل التفسير، دون وجود أي منازعة أو خصومة بالمعنى الحقيقي.
   ففي ظل هذا الأسلوب، فإن القرارات التفسيرية الصادرة عن القضاء الدستوري يحوز حجية مطلقة وهي ملزمة لجميع السلطات في الدولة وواجبة الاتباع فهي حجة بما قضت به، كما تضمن تطبيق النصوص الدستورية المفسرة على الأفراد المتمتعين بذات المراكز القانونية بشكل متكافئ يضمن تحقيق المساواة فيما بينهم. 

2-التفسير الدستوري يتمتع بحجية نسبية:
 سبق وان أشرنا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى اتباع الأسلوب غير المباشر في عملية تفسير النصوص الدستورية والذي يتمثل في منع أي جهة تقديم طلب مباشر لتفسير نص دستوري، وإنما للقاضي أن يقوم بتلك العملية أثناء النظر في المنازعات التي تعرض عليه.
   أما فيما يخص التفسيرات العرضية التي تصدر عن القضاء الدستوري أثناء ممارسة مهامه أيا كانت تسميتها تحوز حجية نسبية، تبقى أثارها تقتصر على أطراف النزاع الذي صدرت من أجله وبذلك تبقى متمتعة بالحجية النسبية؛ بمعنى تبقى ملزمة ونافدة فقط في مواجهة أطراف النزاع دون أن تشمل الغير.
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